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  ــصملخ
  
  
  

من أآثر الموضوعات غموضا و إثارة  2001يعد موضوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

للجدل على المستوى القانوني ، لاسيما عملية التكييف التي نجدها محل خلاف بين آثير من 

لآليات القانونية على القانونيين نظرا لانعدام التوافق الدولي حول مفهوم الإرهاب الدولي ، و غياب ا

المستوى الدولي ، لمحاآمة و معاقبة مقترفي هذه الجريمة التي لا تزال تتميز بالضبابية و عدم 

الوضوح في آثير من الجوانب ، و هو ما انعكس سلبا على تعامل القانون الدولي مع هذه الظاهرة ، 

القانونية بما يخدم مصالح الدول الأمر الذي أدى إلى تغليب الإعتبارات السياسية على المفاهيم 

الكبرى الفاعلة في صياغة القرار الدولي ، و هو ما أدى أيضا إلى خلق قواعد جديدة خارج النظام 

القانوني الدولي جعلت من القتل و التدمير أداة للإحتجاج و التنبيه و التعبير عن الأمل و استعادت 

  .الحقوق 

  

ه أن الهدف      فالعدو و للمرة الأولى بعد تلك الأ   ا ترتب علي حداث غير واضح المعالم ، و هو م

غير محدد ، فهو على مقررات دراسية و على تنظيمات و دول ، و بالتالي فإن المجال الجغرافي    و   

يم   اريخ التنظ ي ت ر مسبوقة ف ددين ، فهي حرب مفتوحة و غي ر مح ذه الحرب غي ي له دى الزمن الم

دافا          الدولي ، إذ ليس لها أسلحة محددة   ا أه ل يشمل أحيان يس مجرد هدف عسكري ، ب لأن الهدف ل

الإعلام       اهج الدراسية و تمر ب ر المن ثقافية ، و دينية و بالتالي فإن الحرب على الإرهاب تبدأ من تغيي

  .لتنتهي بنزع أسلحة الدمار الشامل ، و هذا تنوع غير مسبوق في تاريخ النزاعات الدولية 

  

اب بخصا    ى الإره الحرب عل داث    ف ك الأح ا تل ي خلفته داعيات الت ن ضمن الت ي م ها و ه ئص

ة    د زادت أهمي دوليين ، فق ن ال لم و الأم ظ الس ي حف دة ف م المتح ة الأم ى دور منظم لبا عل انعكست س

ة   الأمن القومي الداخلي للدول الكبرى ، على الأمن الجماعي الدولي و أصبحت وظيفة المنظمة الدولي

ة وراء       منصبة على محاربة الإرهاب ال   ار الأسباب الموضوعية الكامن دولي دون أن تأخذ في الإعتب

تطاعت أن       ي اس ة الت دة الأمريكي ات المتح ة الولاي د رغب زولا عن ذا ن ة ، و ه ال الإرهابي د الأعم تزاي

رار  ات صارمة بموجب الق دولي التزام ع ال ى المجتم ره  1373تفرض عل ذي أعدت مشروعة ليق ال

ة     مجلس الأمن الدولي بإجماع أ ل المعالجة الأمني ا جع عضائه دون أن يدخل عليه أي تعديل ، و هو م



رى         ا ت ة ، فأمريك ة الدولي ة المنظم لأحداث الحادي عشر من سبتمبر تكون بمنأى عن إشراف و رقاب

راق ، و أن        د الع مل بالتحدي رى تش ل أخ ا مراح ى ، تتبعه ة أول تان ذات مرحل ي أفغانس رب ف أن الح

ا       التعامل مع العراق في ا م يسفر عم ذا الطريق إذا ل ة ، و أن ه لمرحلة الأولى يكون بالقرارات الدولي

  .تبتغيه الولايات المتحدة ، فإنها تستعيد تقدير الموقف باستخدام القوة العسكرية 

  

ة التكييف           ل لمختلف الجوانب المرتبطة بعملي و عليه فقد تناولنا بالدراسة و البحث و التحلي

انعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على العلاقات الدولية ، حيث توصلنا   مع إبراز تداعيات و 

داعيات     إلى إظهار القصور الذي اعترى آيفية تعامل مجلس الأمن مع تلك الأحداث ، و ما تبعها من ت

رار   و هو ما ينم عن عجز واضح في الآليات القانونية ، من خلال الكشف عن الإنتقائية في إخراج الق

  . لي نظرا لغياب فلسفة موحدة حول مفهوم و أسباب الإرهاب الدولي الذي أصبح حديث الساعة الدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  ـكرشـ

  
  
  

  :لعلي أآون من الشاآرين للمولى عز و جل في عليائه ، و آما قال صلى االله عليه و سلم 

وف وقف   ي الوق إن الواجب يقتضي من كر االله ، ف م يش اس ل كر الن م يش ن ل كر م ار لأش ة إجلال و إآب

ا    أستاذي الكريم الذي تفضل علي بأن وهبني من وقته الثمين للإشراف على هذه الرسالة ، و تقويمه

  .بإخلاص و تفان منقطع النظير ، الأستاذ الدآتور أحمد بلقاسم 

ة               ذين ساهموا في تدريسي في جامع ة الأساتذة ال ى آاف ل إل آما أتقدم بالشكر الجزي

  .البليدة

ة     آم ادة الجامع ة عم ا لا أنسى أن أشكر آافة الطاقم الإداري المسير لكلية الحقوق و نياب

  .  المكلفة بالدراسات العليا على المساعدات و التسهيلات التي تلقيناها منهم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ــداءإه

  

  

  

دوتي أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدتي رمز الحنان و الع و            طف ، و إلى والدي ق

  .افتخاري ، اللذان ما فتئا يدعواني لي و يشجعاني على النجاح 

ل إخوتي            ى آ م للبحث ، و إل وفير الجو الملائ و إلى سكني زوجتي و ابنتي اللتان آانتا عونا لي في ت

  .آل زملائي في العمل  إلى و أخص بالذآر أختي الكبرى ، و
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  ةـمقــدم
  

  

  

ة               احيتين النظري ن الن ة م دة ، و متنوع اآل عدي ر مش ة ، يثي فة عام انوني بص ف الق التكيي

  . و التطبيقية 

ا       فمن الناحية النظرية لا يوجد في الفقه القانوني نظرية آاملة لبنيان تكييف واقعة أو حدث م

ائع           أو بالأحرى تحديد مجال هذا التكييف و ضوابطه القانوني  ة وق إن ثم ة ف ة التطبيقي ة ، و من الناحي

ر مشاآل                ة يثي ة إجرامي إن تكييف أي واقع ارة أخرى  ف التكييف و بعب أثر ب ؤثر و تت و ظروفا معينة ت

ا            ذا م ى غموضها ، و ه دة و متشعبة الجوانب بالإضافة إل و صعوبات عديدة ، لاسيما إذا آانت معق

  . لقانوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبر جعل الآراء تتضارب بشأن التكييف ا

ى         ت إل م تحول ة ، ث ال الإرهابي ادث بالأعم ى وصف الح ة إل ارعت الإدارة الأمريكي ث س حي

ذا الوصف ، بمناسبة إصداره  دولي عن ه م يخرج مجلس الأمن ال ة ، و ل الحرب العدواني وصفها ب

د أن وصفها بالهجم    1368لقراره رقم  ة المروعة ، مشيرا    ، حيث شجب تلك الأحداث بع ات الإرهابي

م   م   1373في الوقت ذاته إلى حق الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن نفسها   في قراره رق و ل

، و هذا ما أيده الكثير من   56/1تخرج الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا الوصف في قرارها رقم 

ئفة من القانونيين أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر    أساتذة القانون الدولي ، و في المقابل رأت طا

دولي من تجاوب مع           انون ال ا للق ك بم لا تخرج عن وصف الجريمة ضد الإنسانية  ، مستندين في ذل

تثناء ،       ن دون أي اس انية م ائر الإنس ى س يرتبها عل ي س ار الت ث الآث ن حي ة م ف ، خاص ذا التكيي ه

  .و المخططين لها إلى العدالة الجنائية الدولية بتحميلها مسؤولية تقديم المتورطين فيها 

ا اتفقت في            و لكن مهما اختلفت الآراء حول تكييف أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، فإنه

ا            ة  ، آونه ات الدولي توى العلاق ى مس ا عل ي خلفته ية الت ة و السياس ار القانوني ول الآث ل ح المقاب

ى     ى         استهدفت أهم المرافق الدولية التي تعمل عل دول بالإضافة إل ر من ال ة للكثي ديم خدمات حيوي تق

ا      ايير التي تبنى عليه مساسها بأهم الحقوق الإنسانية و هو الحق في الحياة الذي أصبح أحد أهم المع

  .  العلاقات الدولية و أحد المسائل التي تعتبر من الغايات السامية للنظام الدولي 

داث تبدو نوعا ما طويلة ، لا زال النقاش يدور حتى و رغم أن الفترة التي مرت على تلك الأح  

ة      ة و الداخلي ات الإقليمي ى الترتيب ة ، و عل ورة عام ة بص ات الدولي ى العلاق داعياتها عل ول ت الآن ح

  .لبعض الدول بصورة خاصة 



 

دولي          ام ال ة لمؤسسات النظ ة الهيكلي و هذا نتيجة لآثارها التي رسخت الإقتناع بهشاشة البني

درة  أقلم مع هول الصدمة        وعدم ق ى الت ه عل ة أنقاض برجي مبنى        . آليات ة إزال ل أن تكتمل عملي فقب

ك         ات تل ي ملابس ات ف تكمال التحقيق ل اس ة ، و قب دن الأفغاني اض الم ت أنق المي ، اآتمل ارة الع التج

ة ،  ل   الأحداث اآتمل العدوان الأنجلوأمريكي على العراق ، دون الإستناد في ذلك إلى الشرعية الدولي ب

دمار      لحة ال زع أس ا ن ائي ، و منه دفاع الوق ا ال اب ، ومنه ة الإره ا مكافح ددة ، منه ع متع تحت ذرائ

  .الشامل 

ة        و بهذا بات التجسيد العملي للسيطرة و الهيمنة الإستعمارية يؤسس و ينظر لقواعد قانوني

دياتها القانوني         ة المتوحشة ، بتسويق أمريكي لتفرض أبج ا العولم ى مؤسسات   جديدة أفرزته ة ، عل

  .النظام الدولي ، لاسيما منظمة الأمم المتحدة 

  

في هذه المرحلة التاريخية و المنعرج الخطير الذي يمر به التنظيم الدولي المعاصر ، وصلت     

ة    ام بجريم ة القي ا عملي اذة ، بلورته دو ش ة تب ار معادل ي إط ا ف ى ذروته دولي إل انون ال ات الق انتهاآ

رى د   ة أخ دي لجريم دولي       للتص انون ال ي الق ا ف ة المنصوص عليه باب الإباح وافر أس  –ون أن تت

دد و     ف مح ر تعري ذا الأخي ون له اب دون أن يك ة الإره ة مكافح يادة بذريع ى دول ذات س دوان عل الع

ا    ه دولي ة              –متفق علي ان يسمى مقاوم ا آ ة ، فم اهيم القانوني ر من المف رت الكثي ه تغي في الوقت ذات

ا مشروعا عن     مشروعة ، أصبح يسمى إر هابا ، و ما آان يسمى إرهابا و عدوانا أصبح يسمى دفاع

  .النفس 

  

درج          ا الت رم فيه م يحت ك الأحداث ، ل فالإجراءات المتسارعة التي تصدى بها مجلس الأمن لتل

ا            ان يجب توضيحها منه ر من المسائل التي آ الذي يفرضه ميثاق الأمم المتحدة ، حيث تجاهل الكثي

  . ، و تحديد الإطار الذي تتم فيه مكافحته تعريف الإرهاب 

  

ى    ة إل هذا الغموض الذي اآتنف قرارات مجلس الأمن الدولي ، دفع الولايات المتحدة الأمريكي

دفاع عن           ى ال ا ضد أفغانستان إل ذلك استندت في حربه تفسيرها بما يتماشى و مصالحها الحيوية ، ل

ل من يشك    يمنحها شرعية  1373النفس ، معتبرة أن القرار  استخدام القوة ضد أفغانستان ، و ضد آ

بصلته بالإرهاب ، بالرغم من أن مجلس الأمن اتخذ عدة إجراءات بشأن تلك الأحداث ، و هو ما يعني 

نفس في            دفاع عن ال وة في إطار ال ذي لا يسمح باستخدام الق أنه قد وضع يده على الأزمة ، الأمر ال

د  ألة تحت ي ت المس ا دام ة م ذه الحال راءات الواجب    ه رر الإج ذي يق و ال دولي و ه ن ال مجلس الأم

  .اتخاذها للرد على تلك الهجمات 



 

ة       1441و الأمر ذاته بالنسبة للقرار  ات المتحدة الأمريكي ة الولاي الذي جاء بدوره ليلبي رغب

ن في غزو العراق ، حيث لم يحمل في طياته أية التزامات لمجلس الأمن تجاه العراق مع فرق المفتشي

ل     ذي جع ر ال راق ، الأم ى الع ع الحصار المضروب عل ين رف ة ، و ب ة الذري ة للطاق ة الدولي و الوآال

  .العراق في وضع لا يجنبه العدوان عليه و هو ما آان فعلا 

  

و الواقع لا يستطيع أيا آان  أن ينكر بأنه قد تم توظيف الأمم المتحدة و مجلس الأمن لإصدار    

لتصفها بالهجمات الإرهابية ، دون أن يكون للإرهاب الدولي تعريف محدد    قرارات تدين تلك الأحداث

  .، بغرض  إيجاد أساس قانوني لحرب الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب 

ة    ى أهمي ارة إل ي الإش ه ينبغ يلية فإن ة التفص وع بالدراس ذا الموض نتناول ه ا س ا آن و لم

  : الموضوع و الهدف المتوخى من هذه الدراسة

  

ة    ذا  تبدو أهمي ا           الموضوع   ه ر من الدارسين أنه دى آثي رت ل من حيث شموله لأحداث اعتب

رة      تمثل نقطة تحول و منعرج خطير في تاريخ التنظيم الدولي المعاصر ، بالنظر إلى الإنتهاآات الخطي

ظل ظروف    و غير المسبوقة للقانون الدولي بالتزامن مع انحسار الحريات و الحقوق الإنسانية ، في 

ل          ذا الموضوع يمث ا أن ه ذي أصبح موضوع الساعة ، آم دولية اتسمت بطغيان مصطلح الإرهاب ال

زدحم بالمشاآل و النزاعات التي        ة التي ت أهمية خاصة لكل من يهتم بدراسة الأوضاع الدولية الراهن

ذه  أفرزتها الحرب على الإرهاب ، بالإضافة إلى آونه يمثل أهمية خاصة لنا نحن آأمة  عربية تعيش ه

  .المرحلة الحرجة من مراحل تاريخها 

  

ادي      داث الح ة  لأح ب القانوني و بحث الجوان ن ذه الدراسة  ، ه ه م ذي نبتغي ا الهدف ال و أم

ة           2001عشر من سبتمبر  الي التعرض لمختلف الآراء التي تناولت الحدث بالدراسة القانوني و بالت

ا إذا آانت           بالإضافة إلى إبراز الدور الذي قام به ى م ذه الأحداث ، لنصل إل مجلس الأمن لمواجهة ه

ة ، أم تطور عرفي        ة لقواعد الشرعية الدولي المعالجة التي أبداها مجلس الأمن بهذه المناسبة مخالف

ذي             بس و الغموض ال ة الل ى إزال ا إل ذه الدراسة تهدف أساس ا أن ه لقواعد ميثاق الأمم المتحدة، آم

ر من موضوعات     ى         أحاط الكثي ا عل دولي ذات الصلة المباشرة بالحدث ، و التي من بينه انون ال الق

ال  بيل  المث دولي ، : س انون ال ي الق اب ف ز الإره دفاع   مرآ دفاع الشرعي ،  ال رمين ، ال ليم المج تس

  .الوقائي  نزع أسلحة الدمار الشامل و حقيقة  الحرب على الإرهاب 

  



 

ك     و عليه فإن هذه الدراسة تثير إشكالية مزد   وجة يتم على أساسها معالجة الموضوع ، و ذل

ة آخذين      ات الدولي ى العلاق لإبراز الكيفية التي آان من الممكن أن تعالج فيها تداعيات تلك الأحداث عل

في الإعتبار الضوابط و الآليات القانونية التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم و الأمن 

  .مواقف الدوليين في مثل هذه ال

  

بتمبر      ن س ادي عشر م داث الح ي أح ة ف ة المرتكب وع الجريم ة و ن ا هي طبيع ي  2001فم ف

  ضوء أحكام و قواعد القانون الدولي ؟

ات المتحدة              دولي في سياق رد الولاي ام ال ة و مؤسسات النظ ات الدولي أثر العلاق و ما مدى ت

  الأمريكية على تلك الهجمات ؟

ذه الدراسة ضمن        هذه الإشكالية تمثل الإطار  ا من خلال ه ة عليه الذي نسعى جاهدين للإجاب

  .منهج  وصفي و تحليلي ، وفقا لما تقتضيه طبيعة الدراسة 

  

ة      حيث سنحاول أن نضع الحدث في إطاره القانوني محاولين إبراز مختلف الجوانب القانوني

ول ا   ة ح ف الآراء الفقهي ى مختل التعرض إل ك ب م ذات الصلة بالموضوع ، و ذل انوني ، ث ف الق لتكيي

ة القاضية بتجريم      ة الدولي نتناول مرآز الإرهاب في القانون الدولي لنصل إلى تحديد القواعد القانوني

ألة     ال مس ة ، دون إهم ة الإرهابي ية الجريم ة و خصوص ي ذاتي د أو نف الي تأآي اب  ، و بالت الإره

داث ، و      ك الأح ي تل ورطين ف ة المت ي ملاحق ائي ف ى اختصاص   الإختصاص القض التعرض إل ك ب ذل

زام         ر مدى الت ى تقري القضاء الوطني و الدولي  ومن ثم التعرض لمسألة تسليم المجرمين ، لنصل إل

  .دولة أفغانستان بإجابة طلب الولايات المتحدة الأمريكية 

  

ة في إطار حرب              ات الدولي ى العلاق داعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر عل ثم نتناول ت

ات ال دفاع    الولاي ة ال تان تحت ذريع وة ضد أفغانس تخدام الق ى اس اب ، لنتعرض إل ى الإره دة عل متح

ذه          ى ه اللجوء إل ا تسمح ب ال الموصوفة إرهاب الشرعي عن النفس ، بغرض تقرير ما إذا آانت الأعم

ات             وة في العلاق دأ عام يقضي بحظر استخدام الق دولي آاستثناء من مب المكنة التي أقرها القانون ال

دولي     الدول نفس لمكافحة الإرهاب ال . ية ، و بالتالي الوصول إلى تكييف الأعمال المتخذة دفاعا عن ال

ع         ة ذرائ ذا بمطابق ى الإرهاب و ه ثم نتناول العدوان الأنجلوأمريكي على العراق في سياق الحرب عل

ا إذا   العدوان المعلنة من قبل التحالف مع ما يقرره القانون الدولي في هذا الشأن ، لنصل إل ر م ى تقري

ذي     أزق ال راز الم آان مجلس الأمن الدولي قد فوض التحالف باستخدام القوة ضد العراق ، ومن ثم إب

  . وقعت فيه الأمم المتحدة 



 

  :في ضوء ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين آالآتي 

  الفصل الأول 

بتمبر          ن س ر م ادي عش داث الح انوني لأح ف الق ة التكيي ه لدراس ك  2001سنخصص ، و ذل

  .لتحديد طبيعة الأفعال المرتكبة ، مع إزالة اللبس و الغموض الذي أحاط بها من الناحية القانونية 

   2001حيث سنتناول في المبحث الأول الإطار القانوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبر   

من       ثم نخصص المبحث الثاني لدراسة الإختصاص القضائي في أحداث الحادي عشر        

  2001سبتمبر 

  الفصل الثاني 

دة         ات المتح ياق رد الولاي ي س ة ف ات الدولي ى العلاق داث عل ك الأح داعيات تل ة ت ه لدراس و نخصص

  .الأمريكية 

ى من     ة أول وة العسكرية ضد أفغانستان آمرحل ي المبحث الأول استخدام الق اول ف حيث نتن

  .التداعيات 

دوان         اني الع ث الث ي المبح اول ف م نتن ن        ث ة م ة ثاني راق آمرحل ى الع ي عل و أمريك الأنجل

  .التداعيات

  .و في الخاتمة سنستعرض النتائج التي توصلنا إليها في ضوء دراستنا هذه 

  
  
  

       

     

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  



 

  

  

  1الفصل 

  التكييف القانوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبر
  
  
  
  

ى دراسة      آثيرا ما تذهب الدراسات القانونية حول موضوع التكييف     ا ، إل ة م انوني لواقع الق

ددة     اهيم المتع ة المف إمكانية إطلاق وصف الجريمة على تلك الواقعة ، و هذا لا يتم إلا من خلال مطابق

للجريمة و أرآانها العامة مع تلك الواقعة ، دون إهمال المسائل المتعلقة بالتجريم و الأساس القانوني 

  .التي تفيد القول بالتجريم للتجريم إن وجد ، مع إبداء المبررات 

  

ة موضوع الدراسة       آما أنه و للوصول إلى تحديد نوع الجريمة التي يشكلها الحدث أو الواقع

دد صور    ار تع ي الاعتب ذ ف ع الأخ ا ، م ا عن غيره ي تميزه ا و الت ة له يجب دراسة العناصر المكون

ف ف     ة التكيي انوني لعملي ار الق اب المعي ع غي التزامن م ة ، ب ة و   الجريم اهيم الفقهي دد المف ل تع ي ظ

  .القضائية و التشريعية للجريمة 

  

و أمام هذا الواقع فإنه يصعب من الناحية القانونية البحتة التعرض لتكييف أحداث الحادي   

، نظرا لتعدد جوانبها المادية و المعنوية ، بالإضافة إلى جسامتها من حيث  2001عشر من سبتمبر 

رية التي خلفتها ، بحيث اعتبرت أعمالا غير مسبوقة في تاريخ البشرية هزت الخسائر المادية و البش

آيان النظام الدولي من الناحية القانونية و البنيوية ، الأمر الذي أفرز عدة انزلاقات مست بناء 

العلاقات الدولية ، لذلك سارعت الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية و منذ اللحظات 

حيث اعتبرت ما حدث في ذلك التاريخ معرآة ،  للحادث إلى وصفه بالأعمال الإرهابية الأولى

الحضارة ضد الأصولية المتطرفة ، و نتيجة لذلك آان على آل دول العالم أن تختار بين أن تكون مع 

صف ثم ما لبثت أن تحولت إلى والولايات المتحدة الأمريكية في حربها هذه أو تكون مع الإرهابيين ، 

، أما على مستوى الأمم المتحدة  ]292ص1[ آخر و هو الحرب معتبرة أن ما وقع يشكل حربا حقيقية

 1373رقم        القرارو   12/9/2001بتاريخ  1368رقم  القرارفي   ، لاسيما مجلس الأمن الدولي

 سارع إلى وصف تلك الأحداث بالهجمات الإرهابية المروعة و ، حيث  28/9/2001بتاريخ 

بمناسبة المقوضة للسلم و الأمن الدوليين ، و آذلك الأمر بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة 



 

التي الهجمات تلك  ت هي الأخرىدانأ ، حيث 18/9/2001بتاريخ  56/1لقرار رقم إصدارها ل

  . الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها بالأعمال 

  

دوائر غ      ى مستوى ال د          أما عل ك الأحداث ، فق د اختلفت الآراء حول تكييف تل ر الرسمية فق ي

ذ               ى الوسائل المستخدمة في تنفي النظر إل ي ب ة إرهاب دول ا جريم ى أنه ا عل ى تكييفه ذهب البعض إل

ه في أوساط             ذي ترآت ذعر و الخوف ال ى موجة ال ا ، إضافة إل تهج فيه ذي ان ة و الأسلوب ال الجريم

د آيف     الرأي العام الداخلي للولايات اني فق المتحدة الأمريكية ، و الرأي العام العالمي ، أما الفريق الث

انية  ة ضد الإنس ه يشكل جريم ى أن دنيين . الحدث عل ال مجموعة من الم ك الأفع را لاستهداف تل نظ

ة ضد     ى أن الجريم نهج ، بالإضافة إل اق و مم وم واسع النط ار هج ي إط ا تمت ف اء ، و آونه الأبري

ة           الإنسانية جريمة ة و متابع ذي لا يخلق أي صعوبة في معاقب ا ، الأمر ال ا دولي محددة و متفق عليه

ة         ا جريم ى أنه ك الأحداث عل ا تكييف تل المسؤولين عنها و تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم ، بينم

رأي إلا أن يكون و صفا سياسيا للحدث ،          ذا ال ة    و هو  إرهاب دولي لا يرقى في نظر ه ل العدال يجع

  .الجنائية عاجزة عن أداء مهمتها في معاقبة المخططين و المدبرين لتلك الأحداث 

  

و أمام هذا التضارب في عملية تكييف أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، فإننا في هذا الفصل    

نحاول أن نضع إطارا عاما لمشكلة التكييف هذه ، من خلال دراسة الخصائص القانونية المميزة لهذه 

م               الأحداث ا بشكل عام ، و من ث ة عليه ة الدولي اق وصف الجريم ة انطب ى إمكاني التعرض إل ك ب و ذل

ز             م دراسة و بحث المرآ ة التي قيلت بشأن تكييف الحدث ، ث ل الآراء المختلف نحاول عرض و تحلي

ة القاضية بتجريم           د القواعد القانوني ة من خلال تحدي القانوني للإرهاب الدولي ضمن القواعد الدولي

انية     ا د الإنس ة ض اب و الجريم ين الإره تلاف ب به و الاخ ه الش ى أوج رض إل م نتع ن ث اب ، و م لإره

انوني   ار الق وان الإط ذا تحت عن دولي و ه اب ال ة الإره ة و خصوصية جريم د ذاتي ى تأآي للتوصل إل

  .للحدث في مبحث أول 

  

ة للمتورطين في و في المبحث الثاني سنتعرض إلى الاختصاص القضائي و الملاحقة القضائي  

أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، سواء تعلق الأمر بالإختصاص القضائي الوطني أم الدولي ، و من  

ى مسألة      ك عل ثم نتعرض لمسألة تسليم المجرمين ضمن القواعد العامة في ذلك ، ثم نقوم بتطبيق ذل

ة المتعل        ات المتحدة الأمريكي ة طلب الولاي يهم     التزام دولة أفغانستان بإجاب ق بطلب تسليم المشتبه ف

  .بتورطهم في تلك الأحداث 

  



 

  الإطار القانوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .1.1  

    

ائرات     2001تمثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ع ط بصفة عامة في عملية اختطاف أرب

م تو      ة ، حيث ت رحلات داخلي وم ب ه مسارها نحو    مدنية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ، آانت تق جي

ة ، فصدمت       . أهداف تم انتقاؤها بدقة فائقة  ات المتحدة الأمريكي وة الولاي زا لق تعتبر هذه الأهداف رم

ة       المي في مدين ارة الع ز التج ورك  " إحداها أحد برجي مرآ ، و صدمت الأخرى بوقت قصير     " نيوي

ل الآلاف    رجين و التسبب بمقت ار الب ى انهي ا أدى إل اني ، م رج الث ي  الب رجين و ف ي الب انوا ف ن آ مم

ة متسببة     دفاع الأمريكي محيطهما و على متن الطائرتين ، هذا و ضربت الطائرة الثالثة مبنى وزارة ال

ائرة      تمكن الط م ت ين ل ي ح ى ، ف ن المبن ر م زء آبي دمير ج ن الأشخاص ، و ت ات م ل المئ ا بمقت أيض

ه البيت الأبيض        ذي أشيع أن دفها ، و ال بسبب  " واشنطن  " في قلب العاصمة    الرابعة من إصابة ه

  .اعتراض طائرة عسكرية لها حيث تم إسقاطها ، و بالتالي مقتل من آان على متنها 

  

ات            الح الولاي اب مص ذي أص رر ال ا الض ين لن داث يتب ك الأح ب لتل ذا الوصف المقتض و به

ولايات المتحدة نتيجة المتحدة الأمريكية و المصالح الدولية عامة خاصة تلك المرتبطة اقتصاديا مع ال

ذي         ة ، و الإنحصار ال للإفلاس الذي أصاب الشرآات التجارية و الفوضى التي لحقت الأسواق المالي

ر      ال غي ة الأفع ي خان داث ف ك الأح ذي يضع تل ر ال ان ، الأم ية للإنس ات الأساس احة الحري لحق بمس

روعة  ث     . المش ذا المبح ة ه منا دراس ا قس انوني له ار الق ين الإط ين  و لتب ى مطلب ي  . إل نتناول ف س

ة  اق وصف الجريم م دراسة مدى انطب زة للحدث ، ومن ث ة الممي المطلب الأول الخصائص القانوني

ر      ى تقري ذا للوصول إل الدولية عليها و ذلك بتناول مدلول الجريمة الدولية و أرآانها بصفة عامة و ه

ت      ي قيل ف الآراء الت تعرض مختل م نس ه ، ث ن عدم ة م ة الجريم دى  دولي انوني ل ف الق أن التكيي بش

  .مجوعة من القانونيين الذين تعرضوا لتكييف هذه الجريمة 

  

لال           ن خ دولي ، م انون ال ي الق اب ف انوني للإره ز الق نتناول المرآ اني س ب الث ي المطل و ف

ة           ى جريم رض إل م التع ن ث اب ، و م ريم الإره ية بتج ة القاض ة الدولي د القانوني تعراض القواع اس

   . ولي و الجريمة ضد الإنسانية من خلال دراسة أوجه الشبه و الاختلاف بين الجريمتين الإرهاب الد

  

   

  

  



 

  الخصائص القانونية المميزة للحدث. 1.1.1
  

ن       ر م ادي عش داث الح زة لأح ة التعرض للخصائص الممي ة القانوني ن الناحي دا م يصعب ج

ائر الما       ا و الخس وح معالمه دم وض ها و ع را لغموض بتمبر ، نظ ا و    س ي خلفته رية الت ة و البش دي

  .الوسيلة التي استخدمت في تنفيذها 

  

ر    ا غي فتلك الأحداث يعتريها الكثير من الغموض الذي يعتري الجريمة الدولية بحد ذاتها آونه

ايير             وع المع امها بتن ا ، لاتس دد له وم مح ي مفه ى تبن ل إل ث أن يتوص مح للباح كل يس ددة بش مح

   ]31ص2[.عبيةالتشريعية و القضائية و الش

  

ا في تكييف أحداث الحادي عشر من              ل به ددت الآراء التي قي و نتيجة لهذا الغموض فقد تع

ة    اق وصف الجريم دى انطب ة م ى دراس ا أن نتعرض إل ين علين ألة يتع ذه المس بتمبر ، و لبحث ه س

ه   دولي     الدولية على تلك الأحداث ، و لن يتأتى هذا إلا بتناول مدلول الجريمة الدولية في فق انون ال الق

اني    . و من ثم نتعرض إلى الأرآان المكونة لها و هذا في الفرع الأول من هذا المطلب  رع الث و في الف

ل مختلف            انوني للحدث من خلال عرض وتحلي سنتناول مختلف الآراء التي قيلت بشأن التكييف الق

ة في أحداث الحادي عشر      الآراء التي تناولت الموضوع بالدراسة القانونية للكشف عن نوع الجر يم

  . 2001من سبتمبر

  

  مدى انطباق وصف الجريمة الدولية على الحدث . 1.1.1.1
  

ى أحداث الحادي عشر من سبتمبر         لدرا   ة عل ة الدولي  2001سة مدى انطباق وصف الجريم

عرض  ينبغي أن نتعرض أولا إلى مدلول الجريمة الدولية في فقه القانون الدولي الجنائي ، و من ثم نت

ة مع أحداث الحادي            ة الدولي زة للجريم اهيم و العناصر الممي ة مختلف المف إلى أرآانها ، لتتم مطابق

ريم    د التج الي خضوعها لقواع ة ، و بالت ة الجريم ر دولي ى تقري ك لنصل إل بتمبر ، و ذل عشر من س

  .الدولية 

  

  

  

  



 

 مدلول الجريمة الدولية   .1.1.1.1.1
  

ى      من الجرم –لغة  -الجريمة    ة أو الخروج عل اب مخالف أي الذنب ، و الذنب أو الإثم هو ارتك

ان مصدرها     ا آ ة أي انوني      ]283ص 4[ ]243ص 3[. قاعدة نظامية ملزم التعريف الق ا يتعلق ب و فيم

للجريمة بصفة عامة  فالملاحظ أن التشريعات الجنائية المختلفة لا تهتم عادة بوضع تعريف واضح و 

ا و  حيث تعنى هذه التشريعات بتجريم الأفعال المعاق . آة الأمر للفقه محدد للجريمة عموما تار ب عليه

ا  د أرآانه ى اتتحدي ة إل ه في سعيه لتعريف الجريم د انقسم الفق ذلك فق ا و ل اهين و عقوباته ا . ج هم

  ]109ص 5[. و الاتجاه الموضوعي الاتجاه الشكلي

  

دهم هي           ة عن إن الجريم اه الشكلي ف انون     : ( أما أنصار الإتج ة لقواعد الق ة المخالف ) الواقع

انون يرتب        ه الق ا يعاقب علي ل م حيث أنهم يقيمون علاقة شكلية بين الجريمة و قانون العقوبات ، فك

ة  ارا يصبح جريم ه آث ه و  . علي ع  و نظام أمن المجتم ل ب ذا الفع دى مساس ه ر عن م و بغض النظ

اب عمل أو    سلامته  فمعيار الجريمة وفقا لهذا الإتجاه هو معيار  شكلي بحت ، فهي تصبح مجرد ارتك

ام   إبراز الرابطة الشكلية          . امتناع عنه خلافا لقواعد القانون الع تم ب ه اه ار لكون ذا المعي د ه د انتق و ق

ة      ذه الواقع إبراز مضمون ه بين الواقعة المرتكبة و النص التجريمي الذي يعاقب عليه دون الإهتمام ب

ا    ا باعتباره تم المشرع            و الغاية من تجريمه ى مصلحة اه اع الضرر عل دا بإيق تشكل خطرا أو تهدي

  .الجنائي بصونها و حمايتها 

  

دى     ة و م وهر الجريم ى ج امهم عل زوا اهتم إنهم رآ وعي ف اه الموض ار الإتج ا أنص و أم

ا     إضرارها بمصالح المجتمع الإنساني التي يقوم عليها أمنه و آيانه و بغض النظر عن مدى ارتباطه

كلي ب ي   الش اه ه ذا الإتج ر ه ي نظ ة ف ات ، فالجريم انون العقوب ع         :( ق ان المجتم ارة بكي ة الض الواقع

انوني و         ]11ص 6[) و أمنه دا عن المنطق الق رأيهم بعي اه يجنحون ب و الملاحظ أن أنصار هذا الإتج

ا   اع بأنه اء الإجتم ا علم ي يعرفه ة و الت اعي للجريم وم الإجتم را من المفه ون آثي ل سلوك آ( يقترب

  ]22ص7[.)النظر عن تقنين العقاب من عدمه يستحق العقاب من وجهة النظر الإجتماعية بغض 

  

ه جاء       أمن و سلامة المجتمع إلا أن فالإتجاه الموضوعي أبرز جوهر الجريمة آواقعة ضارة ب

ى مقومات الإضرار بمصالح لاز      وي عل ة  ناقصا ،  ذلك أنه لا يكفي لاعتبار واقعة ما جريمة أن تحت م

ل السلطة المختصة      لأمن المجتمع ، و إنما يلزم أن تكون تلك المصالح قد أخذت بعين الإعتبار من قب



 

د     ة عن ذه المصالح و رصد عقوب ة به ائع الماس ك الوق رم تل د ج ون المشرع ق ث يك ريع ، بحي بالتش

  .إتيانها 

ارين      الشكلي             و  لذلك فإن الأسلوب الأمثل لتعريف الجريمة ينبغي أن يأخذ بكلا المعي

ا       ا تشكل مساس انون لأنه الموضوعي ، حيث ينبغي أن يبرز أن الواقعة المرتكبة معاقب عليها في الق

  .بأمن المجتمع أو المصالح التي اهتمت التشريعات بحمايتها 

  

انون                ه الق ام المجتمع يجرم ل مخل بنظ ا هي إلا فع ة م ا يمكن أن نلاحظ أن الجريم و من هن

ائي  ي    الجن ة ينبغ ة و الدولي ات الاجتماعي ابك العلاق ات و تش ور المجتمع ن بتط ه ، و لك ب علي و يعاق

ل            ا و ترتكب من قب ل الشخص الطبيعي آم الترآيز على شخص مرتكبها ، إذ يمكن أن ترتكب من قب

ه شخص    ( الشخص الإعتباري و عليه فإن الجريمة بصفة عامة و بمفهومها الواسع هي    ل يرتكب فع

ا يقتضي      خروجا على أحكام القانون ، و لا يمكن تبريره أنه يتضمن أداء لواجب أو استعمالا لحق بم

    ]111ص 5[.) فرض العقاب على مرتكبه 

  

ات       د التطبيق في علاق نرى أن أهمية هذا التعريف تبدو من حيث نتائجه إذ أنها لا تختلف عن

دولي ، حيث أن ا     انون ال ات الق ا آانت      القانون الداخلي عنها في علاق ة مهم لمخالف للقاعدة القانوني

  .يرتكب جرما يثير المسؤولية القانونية و يستأهل الجزاء الجنائي أو المدني 

  

ا اتجهت           داخلي وفق م ا ال ة بمفهومه يس الجريم و بصفة دقيقة فإن ما يعنينا في بحثنا هذا ل

ا بحث و دراسة الجريم  ه بصددها ، و إنم ة و تبنت ه التشريعات الوطني ل إلي ي تشمل آ ة الت ة الدولي

ك التي ترتكب      الأفعال غير المشروعة التي ترتكب باسم الدولة أو برضاها أو بتشجيع منها لاسيما تل

  .من قبل منظمة أو مجموعة من الأشخاص ضد مصلحة دولية معتبرة 

  

ع        ية للمجتم الح الأساس ى المص دوانا عل ل ع ة تمث ة الدولي إن الجريم د ف ذا التحدي ا له و وفق

لدولي و التي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي ، ذلك أن المجتمع الدولي يستلزم لشيوع الأمن و ا

اة         ة استمرار الحي ة الملحوظة لكفال الطمأنينة فيه ضرورة الحفاظ على عدد من المصالح ذات الأهمي

  ]304ص 2[،]63ص11[،]79ص10[،]27ص 9[،]5ص 8[.فيه على نحو مستقر

  

ه    فقد آانت الجر   ذي ترتكب دولي ال يمة الدولية تفهم على أنها الخرق الخطير لقواعد القانون ال

ذه               رز ه دولي فقط ، و أب انون ال ع ضد أشخاص الق دوليين لتق ا للسلم و الأمن ال د انتهاآه الدولة عن



 

د        دولي لتحدي ه ال ذلها الفق الخروق جريمة حرب الاعتداء ، حيث يتجلى هذا الإتجاه في الجهود التي ب

  .وم الجريمة الدولية مفه

ال التي تتضمن عنصرا           ة في الأفع حيث حصر عدد من فقهاء القانون الدولي الجرائم الدولي

ة    سياسيا فحسب ، أي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادا بوصفهم أعضاء دولة و التي تشكل أعمال دول

دول     و تقع ضد السلم و الأمن الدوليين ، أو ضد الإستقلال السياسي أو ال ة من ال سلامة الإقليمية لدول

ة و لا              رادا بوصفهم أعضاء دول ا إلا أف اه لا يمكن أن يرتكبه ذا الإتج ة في نظر ه إن الجريم و بهذا ف

ارة                    ة ت ا جرائم وطني ا بأنه زوا له د رم ا عداها من جرائم فق ا م دول فقط ، أم يمكن إلا أن تقع ضد ال

ة التي تضع       أو جرائم عالمية تارة أخرى ، تتعاون الدو ات الدولي ل على مكافحتها عن طريق الإتفاقي

  ]16ص12[.الخطوات الرئيسية لكي تنتهجها الدول في قوانينها الداخلية بما يحقق ذلك الهدف

  

ال      ة للأفع فهذه الجرائم في نظر هذا الإتجاه إذا ما عاقبت عليها الدول طبقا للإتفاقيات المجرم

  .لا يضفي عليها أو لا يصبغها بالصفة الدولية المرتكبة بالمخالفة لها فإن ذلك 

  

ى الجرائم ذات     " Pella"" بيلا " و قد ساير الفقيه    ة عل هذا الطرح ، فقصر الجرائم الدولي

ع ضد أشخاص  ة و تق رادا بوصفهم أعضاء في دول ا أف ي يرتكبه رائم الت ابع السياسي ، أي الج الط

د ت     د عن ذا التحدي د ه ه        القانون الدولي ، و قد أآ ا عرف ائي ، حينم دولي الجن انون ال عرضه لتعريف الق

ال التي          (بأنه     ال القمع المتخذة ضد الأفع نظم أعم مجموعة القواعد الموضوعية و الشكلية التي ت

دولي و الإنسجام    تقترفها دولة أو مجموعة دول أو أفراد و التي يكون من شأنها تعكير النظام العام ال

  ]43ص13[.)بين الشعوب القائم فيما 

  

ة         د الجريم و استنادا لما يقرره واقع القانون الدولي المعاصر فإن الجرائم التي يشملها تحدي

  :الدولية وفقا لمختلف الإتجاهات الفقهية يمكن أن نصنفها إلى فئتين من الجرائم على النحو التالي

ى   - راد بصفتهم الرسمية أ       : الفئة الأول ا الأف ي بصفتهم أعضاء   و هي الجرائم التي يرتكبه

راد      دولة حيث ترتكب على الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد مجموعة من الأف

  .مثل جرائم الإبادة و جرائم التمييز العنصري ...بدوافع عنصرية أو قومية 

  

ة  - ة الثاني يم و مصالح   : الفئ راد بصفتهم الشخصية ضد ق ن أف ع م ي تق رائم الت تشمل الج

صميم الجماعة الدولية ، و التي يقرر لها القانون الدولي حماية جنائية ، مثل جرائم الإرهاب          متعلقة ب

  . و جرائم الإتجار بالمخدرات 



 

  

ارا          ع إنك ة و تق ا سلطات الدول أ إليه ة تصرفات تلج إن النمط الأول من الجرائم هو في الحقيق

ادراتهم    لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، أما النمط الث راد بمب ل أف اني من الجرائم المرتكبة من قب

و التي وصفها فقهاء القانون الدولي التقليدي بأنها جرائم . الخاصة فهو الذي يعنينا في دراستنا هذه 

ائع            ا هي إلا وق ة م ا في الحقيق ة ، و لكنه ا جرائم عالمي ا ، أو أنه وطنية تتعاون الدول على مكافحته

را لق   ا خطي كل انتهاآ ت     تش ا انبثق را لخطورته ا ، و نظ ة بأآمله ة الدولي م المجموع الح ته يم و مص

ائي إن      انون الجن الحاجة لشمولها بحماية جنائية ، و لا يحقق القانون الدولي الجنائي الحد الأدنى للق

لم يوفر قدرا معينا من الحماية لتلك المصالح و القيم ، إذ أن القانون الجنائي يصبح فكرة غير واقعية 

ا من     ]223ص14[.إذا لم يوفر حماية فعالة لقيم و مصالح الجماعة الدولية ات تجريمه فهناك أفعال ب

دة التي تجرم الا         ة العدي ات الدولي ا نجده في الإتفاقي ى   مهمات الجماعة الدولية ، و هذا م ستيلاء  عل

ة ائرات المدني و     الط ذعر و الخ ب و ال ث الرع رض ب نظم بغ ف الم ى العن وء إل اط ف فو اللج ي أوس

  ]21ص12[.و الإرهاب الدولي بكل أنواعه و أساليبهالمجتمع الدولي 

  

ا                       انية و أمنه يم الإنس ر لق ا الخطي ي انتهاآه ل ف ترك يتمث م مش ا قاس رائم يجمعه ذه الج فه

و مصالحها الاقتصادية و المالية ، التي تهم الجماعة الدولية ، فوصفها بأنها تشكل جرائم وطنية أمر 

وانين              يأ ك الجرائم للق ات عن تل د العقوب رك تحدي ة  ت دح في صفتها الدولي ع ، إذ لا يق ا للواق تي خلاف

  .الجنائية الوطنية ، و لا تولي القضاء الوطني أمر إيقاعها 

  

ا مصالح    ا فهي لا تنتهك بوقوعه ن إنكاره رائم لا يمك ذه الج ة له إن الصفة الدولي ه ف و علي

وطني انون ال ا الق ة يحميه ة   وطني م المجموع يم و مصالح ته ى ق اق إل ذا النط دى ه ل تتع فحسب ، ب

ار صفتها                ة من إنك ا الصفة الدولي روا عليه ذين أنك اء ال تمكن الفقه م ي ذلك ل ا و ب الدولية في مجمله

الدولية جملة واحدة ، بل ألصقوا بها أوصافا يمكن الإعتماد عليها لتأآيد صفتها الدولية من جهة ، و  

  .ونها خروقا للقوانين الوطنية من جهة أخرى بأنها أآثر من آ

  

دولي ، إذ لا يوجد           انوني ال ام الق ا جرائم ضد النظ ا أنه فالقول بأنها جرائم عالمية يعني تمام

ا ترتكب ضد    الجرائم إم ا ، ف و عليهم دولي ، أو يعل وطني و ال امين ال ين النظ انوني يتوسط ب ام ق نظ

دولي فتسمى     النظام القانوني الوطني فتسمى بجرائم ال انوني ال ام الق قانون العام ، أو ترتكب ضد النظ

اء التنظيم          . بالجرائم الدولية  ة لبن م تكن نتيجة نظرة واعي دمين ل اء المتق و عليه نرى أن آراء الفقه

ات     الدولي الحالي ، و ما يلعبه الفرد من دور خطير في العلاقات الدولية ، فقد أدى تضخم حجم العلاق



 

ذي          الدولية و ازدي ه ، الأمر ال رد في اظم دور الف ذي تع دولي ال اد الصلات فيما بين أعضاء المجتمع ال

الفرد          دعا إلى ضبط تصرفاته بما يحقق حماية مصالح الجماعة الدولية ، و أآثر من ذلك أصبح

رائم    ن الج ا ع ؤولا جنائي ر مس دولي المعاص انون ال ادئ الق ب مب ادي ، بموج الع

  ]307ص 2[،]113ص15[.الدولية

  

د الخالق     " و في هذا الإطار يرى الأستاذ  نعم عب د الم ل   " محمد عب ة تتمث ة الدولي    أن الجريم

الأشخاص        في الغالب يصدر من شخص طبيعي أو مجموعة من –في آونها سلوآا إراديا متعمدا 

ل ا       ا ، و يمث ة ، أو بمساعدة و رضاء و تشجيع منه ى   لحسابهم الشخصي أو لحساب الدول داء عل عت

  ]25ص  7[.مقترفيها    مصلحة دولية يوليها القانون الدولي الجنائي عنايته و يحرص على معاقبة 

  

ا          ام به و على ضوء ما سبق عرضه نستخلص أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر سواء ق

از منه       ك بإيع ان ذل ة ، و سواء آ ا أم أفرادا لحسابهم الشخصي أم لحساب دولة معينة أو منظمة معين

ائي    و   بتشجيعها  و رضاها ، فإن تلك الأفعال لا تخرج عن آونها أفعالا يجرمها القانون الدولي الجن

ة     دول المرتبط ن ال ر م ة للكثي ر مصالح حيوي ة تعتب ق عام تهدفت مراف ا اس ة ، لأنه وانين الوطني الق

ى ا   ذين قضوا في الحادث دون     بالولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا و ماليا ، ناهيك عن آلاف القتل ل

ان المستهدف       م تواجدوا بالمك ك      . أن يكون لهم أي ذنب سوى أنه إن ملابسات تل ذا الوصف  ف و به

ة       ان العام ى الأرآ الأحداث تنسجم مع المفهوم العام للجريمة الدولية ، و لتأآيد ذلك ينبغي التعرض إل

  .للجريمة الدولية في العنصر التالي

  

  الجريمة الدولية  أرآان  .2. 1.1.1.1
  

ا    أربعة تتمثل الأرآان العامة للجريمة الدولية في    ائي قيامه دولي الجن أرآان يتطلب القانون ال

  :للقول بأننا بصدد فعل يكون جريمة لها الصفة الدولية ، لذلك سنتعرض إلى هذه الأرآان آالآتي 

  

  الرآن الشرعي .  1. 2. 1.1.1.1

  
ا    يقصد بالرآن الشرعي أو الأس   ل المرتكب مجرم اس القانوني للجريمة الدولية أن يكون الفع

ه الحال في                ا هو علي ائي يختلف عم دولي الجن انون ال انوني ، و لكن مصدر التجريم في الق بنص ق



 

ذا             ا لا وجود له وب ، بينم ر أن يكون متضمنا في نص مكت ذا الأخي القانون الداخلي ، إذ ينبغي في ه

دولي ال  انون ال ي الق رط ف دولي     الش انون ال اء الق ي فقه ذلك يكتف ة ، ل ه العرفي را لطبيعت ائي ، نظ جن

  ]13ص  8[.الجنائي بخضوع الفعل لقاعدة تجريم دولية 

  

و يقصد بالقاعدة التجريمية الدولية تلك التي يقررها العرف الدولي بصفة أصلية أو تتضمنها   

انونين      ين الق ارق جوهري ب انون      الإتفاقيات الدولية ، و بهذا يظهر ف ك أن الق داخلي ، ذل دولي و ال ال

ذا      ه ، و له ي تقنين اولات ف ل المح لت آ د أن فش ي الأساس ، بع ي ف انون عرف و ق ائي ه دولي الجن ال

ر التجريم             ه لتقري وب يسهل الرجوع إلي انون مكت فالجرائم الدولية ليست أفعال منصوصا عليها في ق

إن أحداث الحادي عشر       ]96ص 19[ولي و إنما ينبغي النظر في مختلف مصادر القانون الد ذلك ف ، ل

ة      2001من سبتمبر  ادئ العام ة و المب ة و العرفي ينبغي أن تسقط عليها أحكام القانون الدولي الإتفاقي

ك       ا ذل ا حاولن ائي ، و إذا م دولي الجن للقانون   للقول بأننا بصدد جريمة دولية يعاقب عليها القانون ال

ات ذات ب الإتفاقي د أن أغل دني نج ران الم ة الطي توى  1الصلة بحماي ى المس رارات الصادرة عل و الق

ة ضد        ال المرتكب دولي تجرم الأفع    الدولي سواء عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن ال

  .أو بواسطة الطيران بغرض إشاعة الرهبة و الرعب على متن الطائرات المدنية 

  

دني و  بالإضافة إلى هذا فإن أغلب التش   ريعات الوطنية تجرم الأفعال المرتكبة ضد الطيران الم

إن أحداث الحادي             ة ف دنيين ، و علي ة في أوساط الم ا إشاعة الرعب و الرهب الأفعال التي يقصد منه

دولي     2001عشر من سبتمبر  انون ال تعتبر جريمة دولية تجد أساس تجريمها في مختلف مصادر الق

ة    38وص عليها في المادة لاسيما مصادره الأساسية المنص دل الدولي من النظام الأساسي لمحكمة الع

.  

  

 الرآن المادي. 2. 2. 1.1.1.1
  

ة ، فليست      ة مادي ه طبيع ون ل ا و تك ي تكوينه دخل ف ا ي ل م ة آ ادي للجريم رآن الم يشمل ال

ذ       ي به ارجي ، و ه الم الخ ي الع ة ف ة ملموس اهرة مادي ي ظ ا ه ا ، و إنم ا بحت را معنوي ة أم ا الجريم

ادي    ]255ص 14[.المفهوم تفترض عناصر تبرز إلى عالم الماديات المحسوسة رآن الم حيث يمثل ال

ا     ا النواي أهمية آبيرة إذ أنه المظهر الملموس الذي يجعل الجريمة تحدث الإضطراب في المجتمع ، أم

ؤثر   التي لا تتجسد في أفعال مادية ملموسة موجهة لارتكاب الجرائم فإن القانون لا يعتد ب ا لا ت ها لأنه
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دات أو تصميمات      ار أو معتق على المصالح الجديرة بالحماية ، و لذلك فإن الجرائم لا تقوم بمجرد أفك

  ]67ص 11[،]95ص 8[. حبيسة لم تخرج بعد إلى العالم الخارجي في صورة سلوك مادي

  

ة السببية ، ا     لتي ينبغي أن   و تشمل العناصر المادية للجريمة الفعل و النتيجة فضلا عن علاق

ر عن        ة ، فهي تعب ادي للجريم رآن الم تربط بينهما ، حيث تمثل علاقة السببية عنصرا من عناصر ال

و           ل ه دة أن الفع ل مؤآ ى الفع ة إل ند النتيج ا تس ة ، إذ أنه لوك و النتيج ين الس ربط ب ي ت لة الت الص

ين ه  . المتسبب في إحداث النتيجة  د لرابطة    بمعنى أن إسناد هذه النتيجة إلى شخص مع ة تأآي و بمثاب

  ]68ص 11[،]355ص 5[ .السببية بين هذه الجريمة و فاعلها 

  

ة            ك لعمدي ذه الأحداث ، و ذل ة السببية ، بشأن ه و لا نجد هنا أهمية للتوسع في دراسة علاق

 الفعل المكون للجريمة و نتيجتها المقصودة ، بمعنى أن النتيجة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر    

دخل في حدوثها ، إذ أن السلوك      لا نلم  ين السلوك الإجرامي فاصل ، أو عامل أجنبي ت ا و ب س بينه

د      ا هو السبب الوحي الإجرامي المتمثل في خطف أربع طائرات مدنية و تغيير مسارها بغرض تفجيره

ة الأ   دفاع الأمريكي مر  الذي أدى إلى تدمير مبنى مرآز التجارة العالمي و جزء آبير من مبنى وزارة ال

ذه        ي ه ي ف لوك الإجرام ول أن الس ه نق دنيين ، و علي ن الم اق أرواح الآلاف م ي إزه بب ف ذي تس ال

  .الأحداث مرتبط بالنتيجة الإجرامية ارتباط السبب بالمسبب 

  

و على هذا فإن الأفعال التي شكلت الجريمة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، أفعال   

يجرمها ، و لكن تحديد هذه الأفعال ليس بالأمر اليسير ، ففعل يحظرها القانون الدولي الجنائي و 

الإستيلاء على الطائرات المدنية بحد ذاته يتسع ليشمل الكثير من العناصر المكونة له ، فبداية يجب 

أن يكون فعل الإستيلاء غير مشروع في مفهوم الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بجريمة اختطاف 

الأساس القانوني للفعل المرتكب ، و يتحقق هذا إذا صدر من شخص ليست له الطائرات ، أي انعدام 

سلطة إصدار الأوامر أو صفة التحكم في الطائرة أو فرض رقابته عليها ، آما ينبغي أن يتم الفعل عن 

         طريق استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد ربان الطائرة بغرض إخضاعه لمشيئة

                طفين في تغيير مسار الطائرة إلى الجهة أو الهدف المراد الوصول إليه ، و هذاأو الخا الخاطف

                يتم إلا إذا آان الخاطف أو الخاطفين على متن الطائرة أثناء الطيران الفعليلا 

   ]53ص 17[،]53ص 16[. للطائرة 

  



 

 ولية بشأن حماية الطيران المدني لا تشترط تحقيق نتيجة إلى أن الإتفاقيات الد آما نشير

معينة ، بل مجرد الشروع في عملية الإختطاف يعد بحد ذاته جريمة مكتملة الأرآان ، و يعاقب عليها 

أ من /1: و المادة 1963طوآيو لعام  من اتفاقية  1/ 11:و هذا ما يستفاد من نص المادة . القانون 

 .  1971نتريال لعام ومن اتفاقية م 1: و المادة 1970اتفاقية لاهاي لعام 

  

أما الفعل الثاني و المرتبط بالفعل الأول فقد تمثل في الضرر الإنساني الذي نتج عن تلك 

و بذلك يتبين أن هذا الفعل قد مس أهم الحقوق الإنسانية . العملية ، و هو إزهاق أرواح بشرية بريئة 

   لبدنية لكل إنسان ، الأمر الذي يقوض العلاقات الدولية التي وهو الحق في الحياة و السلامة ا

الغايات السامية                 أصبحت حقوق الإنسان أحد أهم معاييرها و إحدى المسائل التي تعتبر من

  ]51ص 18[. للنظام الدولي

  

ة ال     حادي عشر   و الآن تبقى دراسة النتيجة آعنصر من عناصر الرآن المادي المكون لجريم

اب               أثر لارتك الم الخارجي آ ر يحدث في الع ل تغيي ا آ ة عموم راد بالنتيجة الإجرامي من سبتمبر ، و ي

م         ل ث اب الفع ل ارتك ين قب ى نحو مع السلوك الإجرامي ، حيث يفترض أن الأوضاع الخارجية آانت عل

ى وضع   تغيرت هذه الأوضاع و صارت على نحو آخر بعد ارتكابه ، و هذا التغيير المادي  من وضع إل

اك انفصالا       ]104ص  8[آخر هو النتيجة ،  إن هن ادي ف و بما أننا بصدد جريمة تبدو أنها ذات نمط م

  .واضحا بين الفعل و النتيجة فلكل منهما آيانه المادي المتميز به

  

ائرات        ر مسار الط فبمجرد شروع الخاطفين في فعلهم المتمثل في الخطف و الإستيلاء و تغيي

اني        الأربع  ل الث ة ، و لكن الفع تحقق الرآن المادي للجريمة بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامي

د تحقق النتيجة                     د ، إلا بع م يكتمل بع ل في إحداث الضرر الإنساني ل ادي و المتمث رآن الم المكون لل

  .و المتمثلة في تدمير الأهداف المراد تفجيرها 

  

ين    ذا يتب ا و به ة عن لن رآن    أن النتيج انوني لل وذج الق ي النم ي ف ر أساس                ص

ان         ]281ص  14[ ، المادي  ا آ أي أنه لو لم تتحقق النتيجة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم

رأي         ة ، و ال ات المتحدة الأمريكي ام داخل الولاي رأي الع لها هذا الزخم و التأثير النفسي الكبير على ال

ات المتحدة           العام الدولي ، و روت الولاي وة و جب زا لق ل رم اة التي تمث هذا بالنظر إلى الأهداف المنتق

داث       نيف أح ي تص ردد ف ذا لا نت رية ، و به ة و البش ائر المادي م الخس ى حج افة إل ة ، بالإض الأمريكي

ا ألحق    الحادي عشر من سبتمبر ضمن الجرائم المادية أو جرائم الضرر ، آون السلوك الإجرامي فيه



 

ان  ضر را آبيرا و جسيما بالحق المعتدى عليه ، و هو الحق في الحياة و السلامة البدنية لكل إنسان آ

  .متواجدا في مكان ارتكاب العمل الإجرامي 

  

  الرآن المعنوي     .23.. 1.1.1.1
  

ة   ون من مجموع ذي يتك ب النفسي ال ة الجان ة بصفة عام ي الجريم وي ف رآن المعن ل ال يمث

ة         العناصر الداخلية  ة الإجرامي ة المادي رتبط بالواقع أو الشخصية ذات المضمون الإنساني ، و التي ت

ة      فالرآن المعنوي يمثل الإتجاه غير المشروع للإدراك و الإرادة الحرة نحو ارتكاب الواقعة الإجرامي

أ    د أو خط ر                و بمعنى آخر يقصد به آافة الصور التي تتخذها الإرادة في الجريمة من عم غي

  ]310ص 2[،]68ص  11[،]28ص 7[ .عمدي

  

دولي ، فلا يكفي       ى المستوى ال مع أنه من النادر جدا أن تثار مسألة الجرائم غير العمدية عل

ك صادرا عن         ا ينبغي أن يكون ذل لقيام المسؤولية الجنائية الدولية ارتكاب فعل غير مشروع ، و إنم

  ]122ص 18[.مشروعإرادة آثمة اتجهت إلى ارتكاب الفعل غير ال

  

ة  ة العدواني ل في الني ادي عشر من سبتمبر ، تمث ة في أحداث الح وي للجريم الرآن المعن ف

د            ل العم ة للقت د مرعب ائل ج تخدام وس ذعر باس ب ، و ال اعة الرع ى إش ة إل ة المتجه لإرادة الآثم ل

ر    الجماعي بقصد الضغط على إرادة الولايات المتحدة آما أشيع في حينها ، و ذلك لإج ى تغيي ا عل باره

                        سياساتها

ات       اتجاه قضايا محددة ، إن أغلب الكتاب ك الأحداث ، ف و بغض النظر عن الفاعل أو المسؤو ل عن تل

ا الصراع      دور حوله التي تناولت الموضوع بالدراسة التحليلية تشير إلى أن القضية المحورية التي ي

ه      " القاعدة  " نسبنا الحادث لتنظيم    هي القضية الفلسطينية ، فإذا ما ارا إسلامية فإن ذي يتبنى أفك ال

ة بخروج           ى المطالب ذه القضية ، بالإضافة إل ا من ه ر موقفه يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتغيي

ة يكون في الغالب      القوات الأمريكية من الخليج العربي ، و إذا ما نسبنا تلك الأحداث لجماعات يهودي

الإسرائيلي المسؤول عنها نظرا لعدة حيثيات أشارت إليها الكثير من الكتابات السياسية " د الموسا" 

ا      ا مالي داخل و خنقه و الصحفية ، فإن الغرض من تلك الأحداث هو تشويه المقاومة الفلسطينية في ال

ات الد       ر العلاق ا يجري للشعب الفلسطيني و تعكي بلوماسية  في الخارج ، و تحويل الأنظار الدولية عم

ى أغراض     يبين الغرب عموما و أمريكا خصوصا و العرب بعدما شهدت تحس رة بالإضافة إل نات معتب

دى    ]79/80 ص 19[. سياسية أخرى  م ل وافر  العل ة بت ذه الجريم وي في  ه رآن المعن و يتحقق ال



 

ة  ا  ،  الخاطفين بأن فعلهم هذا معاقب عليه في القانون الدولي الجنائي و القوانين الوطني ر   و هو م يثي

  .مسؤوليتهم الجنائية نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت العلاقات الدولية 

  

  الرآن الدولي  .4. 2. 1.1.1.1
   

س           ت تم ي ارتكب ال الت ت الأفع ا ، إذا آان ة عموم ة الدولي ي الجريم دولي ف رآن ال ق ال يتحق

ة ،      ه الحيوي دولي أو مرافق ام      المصالح و القيم الدولية للمجتمع ال ال التي ارتكبت ق أو إذا آانت الأفع

ر        ة أخرى غي ى دول ة إل و الجريم بها أفرادا ينتمون بجنسياتهم إلى أآثر من دولة ، أو إذا هرب مرتكب

 29ص 7[.التي ارتكبت فيها الجريمة ، أو إذا وقعت الجريمة على أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية

[  

  

ى         بينما يرى بعضا من فقهاء القانون الدو   اء عل ع بن ك التي تق ة هي تل ة الدولي لي أن الجريم

ا             ا في واجباته ى إهماله اء عل ا ، أو حتى بن ة أو تشجيعها أو رضائها أو سماحها بارتكابه أمر الدول

ا بجزاء         ى حمايته دولي عل ة يحرص المجتمع ال الدولية   و تكون ذات ضرر أو خطر على قيمة دولي

ون      د تك ف ق ذا الوص ي به ائي     و ه د      جن دولي أو ض ام ال د النظ ة أو ض ة أو دول أجنبي د دول ض

  ]143ص 18[. الإنسانية          و يقتصر ارتكابها على الدولة وحدها دون الفرد الممثل لها

  

ا بعضا من التنظيمات        و لكن الرأي الراجح فقها و الذي نميل إليه هو أن الأفعال التي ترتكبه

ة من          أو الأفراد تعد بمثابة جرائم دولية ف  دولي الحديث ، إذا آانت موجهة ضد دول انون ال ه الق ي فق

ين  خاص المتمتع ى الأش ة ، أو عل ق الدولي الح أو المراف ى المص داء عل منت الاعت دول ، أو تض ال

دولي                ع ال د و النف ى المصالح ذات البع داؤها عل ة هو اعت ة الجريم ار دولي بالحماية الدولية إذ أن معي

دولي  و التي يحميها المجتم ع الدولي بغض النظر عن مرتكبيها أو المضرور منها ، و يتبلور الرآن ال

من ناحية أخرى في آون تجريم الفعل و بيان أرآانه ، خاصة الرآن المادي و تقرير العقاب عليه   أو 

داخلي يجرم              انون ال دولي ، بغض النظر عن آون الق انون ال تم بمقتضى قواعد الق الحث على ذلك ي

  ]130ص 8[.ته أو يعاقب عليه أم لاالفعل ذا

  

ز           ة ، يرتك ة دولي ا تشكل جريم و على ذلك فإن وصف أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنه

على أساس مفاده أن الذين قاموا بالفعل ينتمون لعدة جنسيات مختلفة ، آما أن الضحايا آذلك ينتمون 

ى الجنسية الأمريكي     م ينتمون إل ان معظمه دة جنسيات و إن آ د من   لع ى تضرر العدي ة ، بالإضافة إل



 

وق            زت س ث اهت ة ، حي دة الأمريكي ات المتح ا بالولاي اديا و مالي ة اقتص دول المرتبط اديات ال اقتص

ران    الأوراق المالية ، و أصيبت حرآة الطيران المدني بالشلل التام ، و أعلنت العديد من شرآات الطي

تثمار و  دلات الإس دني إفلاسها ، و انخفضت مع ا من أوجه النشاط الاقتصادي     الم ياحة و غيره الس

  .و قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة و غير المباشرة بمئات المليارات من الدولارات 

  

دولي ، حيث استنكرت       ى المستوى ال آما أن تلك الأحداث أثارت ردود فعل واسعة النطاق عل

ة ،       ال التي وصفتها بالهمجي ك الأعم ا و تضامنها مع       آل دول العالم تل ا و أعلنت تعاطفه ددت به و ن

الولايات المتحدة الأمريكية ، و أعلنت استعدادها لتقديم العون و الدعم اللازمين لملاحقة و معاقبة آل 

  .من يقف وراء ارتكاب تلك الأعمال و تقديمهم إلى العدالة 

  

  الخلاف الفقهي حول تكييف الحدث   .2. 1.1.1

  
دأ ال   ا يعرف بمب را إن م ذا الصدد ، نظ ة في ه ة حقيقي ة تعرض لأزم ة الدولي شرعية الجنائي

ررة             ة إلا آاشفة و مق ات الدولي ا الإتفاقي ة ، و م ائي بالصفة العرفي دولي الجن انون ال لتميز قواعد الق

ة  الأمر     لهذه القواعد ، و هذا ما يصعب على الباحث عملية التعرف على الجريمة الدولية بصفة عام

ذا الإطار لا شك أن الباحث أو      الذي يفرض ع ليه القيام بعملية استقراء دقيقة لهذا المصدر ، و في ه

دولي ، و       رار ال ى الق دول الضاغطة عل الدارس المتعامل مع هذه المسألة يجد نفسه متأثرا بمواقف ال

الم إ  ا    إذا آان التكييف القانوني ليس من السهل التحكم فيه في الجرائم الدولية الواضحة المع ى حد م ل

ل         : مثل  دا التعرض لتكييف فع ه من الصعب ج جريمة العدوان ، أو الإحتلال ، أو جرائم الحرب ، فإن

دا              ا ح ل أحداث الحادي عشر من سبتمبر مم ه ، مث غير واضح المعالم في وصفه و نتائجه و فاعلي

ا و انعكاس       ا و آثاره ا من حيث نتائجه ات   بالبعض إلى القول بأن الرد عليها قد يفوقه ى العلاق اتها عل

  .الدولية     و مؤسسات النظام الدولي 

  

دولي من      و لكن هذه الصعوبة و الغموض لم يمنعا جميع القرارات الصادرة على المستوى ال

اد  اب " اعتم داث " الإره ك الأح ا لتل ا قانوني م  . تكييف راره رق ي ق دولي ف ن ال ار مجلس الأم د أش فق

م       1368 ذي اتخذه في جلسته رق اريخ    4370ال دة بت ، و بصورة واضحة    2001سبتمبر   12المنعق

د    بتمبر يع ن س ر م ادي عش وم الح ع ي ا وق ى أن م ا " إل ا دولي ن  " إرهاب لم و الأم دا للس كل تهدي يش

م   1373الدوليين و آذلك الأمر بالنسبة لقراره رقم  اريخ    4385الذي اتخذه في جلسته رق دة بت المنعق

امن    بالث ن شهر س ابقة  2001تمبر و العشرين م ه الس ي قرارات اء ف ا ج د م ث أآ ذات الصلة   ، حي



 

المتضمن تجريم  19/10/1999بتاريخ الصادر  1269رقم  لاسيما القراربموضوع الإرهاب الدولي ، 

دنيين   تهدف الم ي تس ة الت ال الإرهابي ل الأعم م ، آ رار رق اريخ الصادر  1368و الق  12/9/2001بت

  . 2001رسبتمب11المتضمن إدانة هجمات 

  

ك الأحداث        ا يعني أن تل ذا م ي ، و ه آما أآد أن تلك الأعمال شأنها شأن أي عمل إرهابي دول

  " .جريمة إرهاب دولي " أعلى جهاز دولي في المنظمة الدولية تعتبر  في نظر

  

ا         الإدارةو منذ البداية اتجهت  م م ة ، ث ك الأحداث بالهجمات الإرهابي الأمريكية إلى وصف تل

ت أن  ر   لبث تخدام تعبي ى اس ريعا إل ت س رب " تحول ا    " الح د حرب ه يع ا تعرضت ل ى أن م يرة إل   مش

اربر   " بالنظر إلى الأثر النفسي الذي خلفته تلك الأحداث ، مقارنة ذلك بعملية قصف    رل ه  21[ " بي

ة  ]13ص ة اليباني ائرات الإنتحاري ة بواسطة الط ة الثاني ة الحرب العالمي د آتب المراس في بداي ل فق

ة          " جيمس بامفورد " الصحفي المحقق  ه في معمع اه بأن رئيس الأمريكي واصفا إي  (عن تصرف ال

رد الأمريكي    )بيرل هاربر معاصرة  و قد وضعت هذه المقارنة على الأغلب من أجل التأآيد على أن ال

ى           رد الأمريكي عل ك الأحداث ، ينبغي أن يكون مشابها لل ى تل ك ال عل د الخطاب   . هجمات تل ذي  فبع ال

اريخ   وجهه ري آيسنجر  " مباشرة نشر    9/11/2001الرئيس الأمريكي إلى الأمة بت ة عل    "هن مقال

ا    ال فيه ا انتهى           : " شبكة الإنترنت ق ى المرء أن ينتهي آم نظم يتمن رد م ة ب يجب أن تطالب الحكوم

ه  الرد على هجوم بيرل هار ل    " بر بتدمير النظام المسؤول عن ا جع ات المتح   و هو م تصور  دة الولاي

ا        االرد عليهللعالم بأنها في حالة حرب تستدعي  م انتهاآه ردع التي ت ة  ال وة لاسترداد قيم و باتت   بق

  ]307ص 22[.تشكل تهديدا لمصالحها في الداخل و الخارج 

  

اتذة             بة لأس ا بالنس ة ، أم دة الأمريكي ات المتح دولي و الولاي ن ال س الأم بة لمجل ذا بالنس ه

ى عدة إشكاليات       القانون الدولي فقد ا اء عل ك بن ا ، و ذل نقسموا بين مؤيد لهذه الوجهة و معارض له

ة           دها و الوسيلة المستخدمة في الجريم ى غموضها و تعقي النظر إل فرضتها ملابسات تلك الأحداث ب

انوني       انوني للإرهاب آمصطلح ق ز الق هذا من جهة ومن جهة أخرى هو الغموض الذي يكتنف المرآ

رقيم   Antonio Cassese ] 23الأستاذ  بحد ذاته حيث يقول دون ت أن هجمات الحادي عشر من      ]ب

الغموض      ا ب ا ، و تميزه دد جوانبه را لتع بوقة نظ ر مس دة و غي اهرة معق ر ظ بتمبر تعتب ا س و م  و ه

ا من أي تسييس         ا سليما خالي ا قانوني ا تكييف يصعب التعامل معها بشكل موضوعي ، و بالتالي تكييفه

ات    للمسألة ، ثم يتسا ا قالت الولاي ءل عن مدى اعتبار هذه الهجمات بمثابة عدوان أو إعلان حرب آم

داخلي       المتحدة الأمريكية  ام ال رأي الع ى ال ه عل مع الأخذ في الاعتبار التأثير النفسي الكبير الذي ترآت



 

وجب و الدولي ، بحيث يمكن المقاربة من هذا الجانب بين تلك الهجمات و العدوان الرسمي ، مما يست

ة      ة حرب عدواني . الرد الضروري اعتمادا على آل الطاقات المتوفرة ، آما لو أن المسألة تتعلق بحال

ل يجب      ثم يقول يجب على المتعامل مع تلك الهجمات ، أو الأحداث أن لا يأخذ هذه المسألة بسهولة ب

ة القانو      ن الناحي ة ، فم ن الأهمي ة م ي غاي ألتان ف بان مس ي الحس ذ ف ه أن يأخ ف  علي إن التكيي ة ف ني

القانوني لتلك الهجمات ينبغي أن يأخذ في الإعتبار قواعد التجريم الدولية ، و آون تلك الهجمات تمت 

ة ذات              ات الدولي ا من الإتفاقي ا ، و لكن أي ه مجرم دولي ل بحد ذات ذا الفع ة و ه باستعمال طائرات مدني

ل        الصلة بحماية الطيران المدني لم تصف هذا الفعل بأنه يشكل  ل اآتفت بوصف الفع ا ، ب ا دولي إرهاب

ة ، رغم         ال الإرهابي ر وصفه أو تصنيفه ضمن الأفع بعدم المشروعية ، أي أنه مجرم دوليا دون تقري

  .أن بعضا من الآراء الفقهية تصنفه ضمن الأعمال الإرهابية 

  

ار هجوم  أما المسألة الثانية فتتعلق بالسياق الذي تمت فيه تلك الهجمات ، حيث تمت في إط    

ددة                     ة مح ة جريم ع في خان ك الهجمات تق ل تل ا يجع ة بم ع مدني نظم استهدف مواق واسع النطاق و م

ذي لا يطرح أي           ة ضد الإنسانية الأمر ال ا جريم و متفق عليها دوليا ، و بالتالي يمكن أن تكيف بأنه

  ]بدون ترقيم 23[. إشكال في محاآمة و معاقبة المسؤولين عن ارتكابها 

  

راهيم يوسف   " الأستاذ  هذا ما ذهب إليه  و   ه لقضية    " علي إب د تحليل اربي  " عن ى  " لوآ إل

دولي     القول بأن جرائم العنف الموجهة إلى الطائرات المدنية مما لا يدخل في وصف جرائم الإرهاب ال

ارية وقت   ة الس ات الدولي ا الإتفاقي ي تحكمه ة الت رائم الدولي ائر الج رائم آس ر ج ا تعتب ا        و إنم وقوعه

، التي اقتصرت   1971و يستند في رأيه هذا ليدعم وجهة نظره إلى ما جاء في اتفاقية مونتريال لعام 

ة إشارة      ا أي رد به على تبيان القضاء المختص بنظر الجرائم الواقعة على الطيران المدني ، دون أن ت

رأي  إلى أن الأفعال التي بينتها في مادتها الأولى بأنها تعد من قبي ل الأعمال الإرهابية ، و يذهب هذا ال

دة مناسبات بشأن   ي ع دولي ف اه مجلس الأمن ال ذي تبن د التكييف ال ا ينتق ك ، حينم د من ذل ى أبع إل

ذا     ذهب أنصار ه الأفعال الماسة بأمن الطيران المدني بأنها تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين ، و ي

رما على المستوى الدولي لا يعني أبدا أنه قد أصبح من مهددات الرأي إلى القول بأن اعتبار الفعل مج

  ]20ص 24[ .السلم و الأمن الدوليين 

  

ران             ه من أن الجرائم الموجهة ضد أمن الطي ا انتهى إلي فإننا و إن اتفقنا مع هذا الإتجاه فيم

ي     إذ المدني لا يتصور أن تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين  ، ط ب ن جرائم الإرهاب   يجب عدم الخل

راد أو    الدولي التي تقع ضد سلامة الأشخاص و حقوقهم و حرياتهم الأساسية ، حيث لا تقع إلا ضد أف



 

ة    ا دول جماعات من أفراد آخرين ، و بالتالي لا توصف الدولة ذاتها آشخصية معنوية ذات سيادة بأنه

دول و لا يتصور   إرهابية ، و بين جرائم العدوان التي تقع ضد سلامة الإستقلال ال سياسي لدولة من ال

  : وقوعها إلا من دولة ، و هذا التمييز له نتائجه القانونية من أهمها 

إذا آان لمجلس الأمن التدخل لقمع جرائم العدوان ، فإنه من الصعب أن نقول أن لمجلس الأمن 

   ]206 /205ص 25[. اختصاص أصيل لمواجهة جرائم الإرهاب 

  

بية الآراء الفقهية و قرارات الأمم المتحدة أن الإرهاب الدولي يمكن أن نرى أيضا مع غال آما

ذلك أن الأمر ينطوي على انتهاك حق الإنسان في التنقل مطمئن و يشكل جريمة ضد الإنسانية  ، 

حقه في الحياة ، إذ يقترن خطف الطائرات في الغالب باحتجاز الرآاب آرهائن أو بقتلهم أو بتفجير 

عد صورة من صور يالمدني بتفجيرها و قتل رآابها ، أن الاعتداء على سلامة الطيران و ، الطائرة 

  ]30ص 26[.نظرا للترويع و الرعب الذي عادة ما يصاحب مثل هذه الأفعال  الإرهاب الدولي

  

الي            ة و بالت ة الإرهابي ة الجريم ق بذاتي ة تتعل ايير قانوني ى مع دولي عل ه ال تقر الفق د اس فق

الإنفراد         استقلاليتها ع ار عدة جوانب يختص الإرهاب ب ن الجرائم الأخرى ، إذ يجب الأخذ في الإعتب

ه     دولي آل ام ال بها بصفة عامة ، هذه الأخيرة تتمثل في الوحشية و القسوة المنفردة التي تعرض النظ

م تواجدوا في مك           م سوى أنه اء لا ذنب له ان للخطر ، إذ يتم تنفيذ الأفعال الإرهابية ضد ضحايا أبري

ة                   ادية أو الأمني ة الاقتص ن الناحي واء م ا س ي يخلفه لبية الت ار الس ى الآث افة إل ادث ، بالإض الح

اط           دم ارتب ع ع ة م ع دنيئ ه دواف اب تحرآ ى الإره دافع عل ا أن ال ا ، آم ة و غيره          أو الاجتماعي

رض  ي أن الغ ا يعن ه ، مم ن تبين ر يمك ائي مباش دف نه ابي به ل الإره ف العم ه يختل                من

  ]57ص 27[. عن غايته

  

دة                    ا ظاهرة معق ددة الجوانب آونه ذا بقيت جرائم الإرهاب غامضة المفهوم و متع و رغم ه

تاذ              اءل الأس ار يتس ذا الإط ي ه ليما ، و ف ا س ا قانوني ا تكييف عوبة تكييفه ى ص ؤدي إل ا ي ذا م و ه

ا مجرد    " عبد االله سليمان "  دولي ، أم أنه عن مدى اعتبار الإرهاب جريمة لها ذاتيتها في القانون ال

ز              دولي ، أم يمكن التميي انون ال ا و محددة بشكل آاف في الق ة متفق عليه ظرف مشدد لجرائم دولي

أن نجاح أو           ول ب ى الق ة إل ار ؟ و يخلص في النهاي ا لأي معي بينها و بين الجرائم الأخرى  و لكن وفق

ين         فشل هذ اقض ب وع في تن ا دون الوق ررة دولي ادئ المق ى المب ا التكييف مرهون بمدى المحافظة عل

  ]227ص 19[ .مبدأ الشرعية الجنائية و تطبيقاته

  



 

م           دولي التي ت ة صور الإرهاب ال و عليه فإننا نرى أن المجتمع الدولي قد نجح فعلا في إدان

ا            الإعتراف بها بأنها جرائم مخلة بسلم الإنسانية ، و ه دولي دولي من أجل مكافحت اون ال ى التع دعا إل

رائم        ن الج ا ع مح بتمييزه كل يس ددة بش بحت مح د أص ة ق ة الإرهابي ي أن الجريم ذا لا يعن ن ه و لك

ة في              ا من الإزدواجي ذي يخلق نوع ارات السياسية ، الأمر ال ك الإعتب دخل في ذل الأخرى دون أن تت

ذه ال    أن ه ول ب ة و الإستقلالية عن الجرائم         المعايير وهو ما يفند الق ز بالذاتي د أصبحت تتمي ة ق جريم

ؤتمر   الأخرى بصفة مطلقة ، و لعل ما يدعم رأينا هذا ، هو الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات الم

ة عام       ة الدولي ة الجنائي ة ضمن اختصاصها       1998الدبلوماسي لإنشاء المحكم ذه الجريم ، لإدراج ه

اء    ة الفقه ة ، و       حيث يرجع غالبي ذه الجريم ري ه ي لا زالت تعت ى مسألة التسييس الت ذا الفشل إل ه

  .بالتالي تحكم الإعتبارات السياسية هو العائق الأساسي أمام الوصول إلى تحديد جريمة الإرهاب

  

ال         ى الأفع ة عل ة الدولي ان الجريم قاط أرآ رفة إس ة الص ة القانوني ن الناحي ذر م ه يتع ا أن آم

ال ، و الأهداف   الموصوفة إرهابا دولي ذه الأفع اة  ا ، لعدم ثبات الأساليب المستعملة في ه ا   المتوخ منه

ة لا تمنح الإرهاب         ة الدولي ا أن القواعد القانوني ة ، آم وفقا لما تقرره النظرية العامة للجريمة الدولي

ارات   أي مرآز قانوني ثابت و محدد ، و بالتالي لا تعتبر جريمة مستقلة بذاتها ، و هذا نظرا لعدة اعتب

ذا يستخلص   .  منها غياب التعريف الدقيق و المحدد المتفق عليه دوليا ، و ما يزيد من تأآيد موقفنا ه

أن          ذي يقضي ب ائي ال دولي الجن انون ال ه في الق ارف علي دأ المتع ة إلا  ( من المب ة و لا عقوب لا جريم

ة    حيث نجده يقرر أمرا مهما ، و هو أن أول شرط في التجريم ي) بقانون  انع للجهال د الم قتضي التحدي

كل          تخدم بش يا يس عارا سياس دولي ش اب ال ل الإره ا يض ك غائب ا دام ذل ه ، و م راد تجريم ل الم للفع

ة المحددة و المتفق       ة الدولي عشوائي       و انتقائي  الأمر الذي يجعله مجرد ظرف مصاحب للجريم

بقوله أن النتيجة المتمثلة في حالة " كري محمد عزيز ش" عليها دوليا    و هذا ما ذهب إليه الأستاذ 

      ]143ص 28[ .الرعب         و الترهيب لازمة في آل جريمة 

  

رقيم   Megret fridric ]29و في هذا الشأن يقول الأستاذ     دون ت ع     ]ب ا وق ا أن م إذا اعتبرن

ك الهجمات   إرهابا دوليا ، يعني ذلك محاآمة المسؤولين عن ت   2001يوم الحادي عشر من سبتمبر  ل

رار        ى إنشائها بموجب ق أمام محكمة دولية و لكن هذه الآلية غير متوافرة حاليا و لا يمكن اللجوء إل

ذي يطرح إشكالية الشرعية  ر ال ة ، الأم ر معرف ة الإرهاب غي دولي ، لأن جريم من مجلس الأمن ال

ى اخت  ة إل ذه الجريم ة إخضاع ه لمنا بإمكاني ائلا إذا س م يضيف ق ة  ث وطني الجنائي صاص القضاء ال

ة  ا سنصطدم بتسييس المحاآم ا ، فإنن ى إقليمه ة وقعت عل ار أن الجريم ى اعتب دة عل ات المتح للولاي

ين في              ين المتهم ة الليبي اء محاآم ع أثن ا وق ك بم ا ، ليستشهد في ذل ة قانونيته الأمر الذي يفقد العدال



 

اربي " قضية  ام" لوآ ة تمت أم م أن المحاآم ائلا رغ دة إلا أن الإدارة  حيث يستطرد ق ة محاي محكم

ادر                  الأمريكية تدخلت  ر ق وطني غي ل القضاء ال ا يجع ة ، و هو م ى تسييس المحاآم و عملت عل

ة       بتمبر محاآم ن س ر م ادي عش داث الح ي أح ورطين ف ة المت ى محاآم ة الموضوعية عل ن الناحي م

ا قضية المحتجز    امو " ين في قاعدة   قانونية بعيدة عن تدخل الإعتبارات السياسية ، و م إلا " غوانتن

  .دليل آاف على ذلك ، حيث لم تتم محاآمتهم حتى الآن على فرض صلتهم بالحادث 

  

ا لا يمكن       و يخلص في النهاية إلى أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر بلغت من الجسامة م

رة ، و من الخسائر ال     ة و البشرية   تصوره ، و من الدقة في التنظيم ما جعل أجهزة الأمن في حي مادي

دا من       ادي مزي ذلك و لتف ما لم يخلفه أي عمل سابق ، حيث هزت آيان النظام الدولي بشكل مروع ، ل

الإنزلاقات على مستوى العلاقات الدولية ، ينبغي تكييف تلك الهجمات على أنها جريمة ضد الإنسانية  

ة        ة و منهجي ة منظم ار خط ي إط دنيين ف ن الم ة م تهدفت مجموع ا اس ف  لأنه ق و تعري ا يتواف ، بم

  . الجريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة من نظام روما الأساسي

  

اه          ين من خلال إصرار الإتج و عليه فإن هذا الاتجاه يعتبر الإرهاب مجرد مشكلة سياسية تتب

ة التجريم عن            ة في مرحل ى تسييس الجريم ى الإرهاب ، عل ة عل الذي يضفي وصف الجريمة الدولي

ق ا ي             طري ث السياس و الباع ة ه ذه الجريم ي ه ي ف ر الأساس ل أو العنص ار أن العام ي الإعتب ذ ف لأخ

ة الجزاء ينزعون الصفة السياسية أو الباعث السياسي           د مرحل ديولوجي ، و عن أو العقائدي أو الأي

اعهم عن الاختصاص       د دف اقض وضوحا عن  عن الجريمة و هذا هو التناقض بعينه ، و يزداد هذا التن

  ]بدون ترقيم 23[ .العالمي للجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة عادية و من ثم إعادة تسييسها 

  

تاذ    ه الأس ا ذهب إلي ذا م ز شكري " و ه د عزي داد بالباعث السياسي      " محم ه إن الاعت بقول

ه بوسائل   أو العقائدي للإرهاب الدولي يضفي عليه طابعا دفاعيا للفاعل آونه يسعى إلى تحقيق أهدا  ف

ا من              ذي يخلق نوع ة سلمية ، الأمر ال ه بطريق اب ذات الوسائل التي تحقق هدف غير قانونية في غي

المبررات الكافية في نظره لتبرير أفعاله التي قام بها ، و من ناحية علم الإجرام فإن الجهة الممارسة   

ها موضع هجوم من الطرف     للإرهاب تجعلها تدعي بأنها تدافع عن مشروع أو قضايا في اعتقادها أن

ذا يضفي في      الآخر ، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى مثل هذه الإستراتيجية للدفاع عن قضاياهم ، و ه

  ]102/ 101ص 28[.نظرهم المشروعية على أعمالهم

  



 

ا        ة مستقلة استقلالا تام فالإتفاقيات و القرارات الدولية في نظر هذا الإتجاه لم تشر إلى جريم

ال التي         تدعى جريمة ة لمجوعة من الأفع ة اللغوي الإرهاب الدولي ، و إنما استعملته من أجل الملائم

ائرات        ل اختطاف الط ة سابقة ، مث تعتبر جرائم في منظور القوانين الداخلية أو بموجب اتفاقيات دولي

ول    وي الق ذي يق ر ال ة ، الأم ات العام ق و الممتلك تهداف المراف لامتها و اس ى س داء عل أن  و الاعت ب

ة و        تلاءم مع طبيع دولي لا ي مسألة الإطلاق في وصف هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالإرهاب ال

   ]بدون ترقيم 29[. حجم تلك الهجمات ، و بالتالي يناقض هذا الوصف النظام القانوني القائم 

  

ذي            نستخلص مما سبق     ى الغموض ال ذا الخلاف الفقهي حول تكييف الحدث راجع إل أن ه

ه مجلس              يكتن ا ذهب إلي ا لم ه ، و خلاف اب التعريف المتفق علي ة الإرهاب في ظل غي ف تحديد جريم

م البحث عن       د ت دولي ، فق الأمن الدولي في قراراته ذات الصلة بالحادث و بعضا من فقهاء القانون ال

ر آيفية تخطي هذه الإشكالية ، عن طريق مفهوم قانوني آخر لتكييف أحداث الحادي عشر من سبتمب   

.  

  

ى     تناد إل ك بالإس داث ، و ذل ك الأح انوني لتل انية آتكييف ق ة ضد الإنس ي الجريم م تبن حيث ت

حجمها و ضخامتها و الإطار الذي وقعت فيه ، و الوسائل الفضة المستخدمة فيها و غياب المعنى في  

دو  ذه   مسبباتها ، بالإضافة إلى آلاف المدنيين الأبرياء الذين سقطوا فيها خلال دقائق مع ا أن ه دة ، آم

    ]308ص 22[. الجريمة من الجرائم المحددة بشكل آاف و دقيق في القانون الدولي

  

ة تعرف الجرائم ضد الإنسانية           ة الدولي ة الجنائي فالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكم

ه في               ا آانت علي ة و الوضوح عم دا من الدق ا يعكس مزي دا ، بم ر تفصيلا و تحدي اق  بطريقة أآث ميث

ادة   ورج الم ادة ) ج(6نورمب ة     5، و الم ة الخاص ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ن النظ م

ادة   ابقة ، و الم لافيا الس دا    3بيوغس ة بروان ة الخاص ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ن النظ      م

ة التي لا   آما أن المبادئ المعتمدة في محاآمات نورمبورج قد فتحت المسارات ال   ]30ص 30[ قانوني

دولي في وضعه الحالي          انون ال ا في الق ا   .يزال المفهوم الضبابي للإرهاب عاجزا عن تناوله ذا م وه

لاءم بعناصرها المحددة في      جعل أنصار هذا التكييف يخلصون إلى القول بأن الجرائم ضد الإنسانية ت

داث الحادي عشر من سبتمبر بشكل المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، أح

  ]بدون ترقيم 23[،]بدون ترقيم 31[ .دقيق 

  



 

ة        ة و الأبحاث الأآاديمي رغم وجاهة هذا الموقف إلا أننا نرى أنه بقي حبيس الكتابات القانوني

ورة     بالإضافة إلى أنه تجاهل مواقف الأجهزة الرسمية للأمم المتحدة ، التي تسهم إسهاما آبيرا في بل

كوين القانون الدولي العرفي و الاتفاقي ، من خلال قراراتها التي تتبناها و الإتفاقيات التي تشارك   و ت

دولي ضمن القواعد             انوني للإرهاب ال ز الق فيها لذلك و للوقوف على حقيقة الأمر ينبغي بحث المرآ

د القواعد القان        دولي لتحدي ا التعامل ال ة ذات الصلة    و المبادئ القانونية التي استقر عليه ة الدولي وني

  .بموضوع الإرهاب للوقوف على ما تقرره في هذا الشأن 

  

  المرآز القانوني للإرهاب في القانون الدولي .  2. 1.1

  
دولي سيسهم     انون ال د الق ادئ و قواع اب ضمن مب انوني للإره ز الق د المرآ      لا شك أن تحدي

د    في تبني أحد التكييفين ، و لن يتأتى ذلك إلا باس ة ذات الصلة ، و نعتق  تقراء القواعد القانونية الدولي

ا في             دولي المنصوص عليه انون ال ى المصادر الأساسية للق الرجوع إل أن ذلك يكون و بالضرورة ب

ـية ، و    ـدل الدولـ ـكمة الع ـاسي لمحــ ـظام الأس ن النـ ـون م ة و الثلاثـــ ادة الثامن ي   الم ـتمثل ف ي ت الت

ـدات  ة و المعـاه م     الدولي ل الأم ن قب ا م رف به ة المعت انون العام ادئ الق دولي ، و مب رف ال                 الع

  ]56ص 33[،]51ص 32[. المتمدنة

  

رر           آما أن   ة تق ة دولي اك قاعدة قانوني م تكن هن ا ل ة م ة دولي ه لا يمكن لفعل ما أن يشكل جريم

ة الدولي    ]33/  32ص 6[،]380ص 34[ة ، ذلك و هذا ما أشار إليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائي

ا    22، حيث تنص المادة " المبادئ العامة للقانون الجنائي " في الباب الثالث تحت عنوان  في فقرته

ه  " لا جريمة إلا بنص "  لى تحت عنوانالأو ام       :( على أن ذا النظ ا بموجب ه لا يسأل الشخص جنائي

   ).دخل في اختصاص المحكمة الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني  وقت وقوعه جريمة ت

  

د القواعد            رع الأول تحدي رعين ، سنتناول في الف ى ف و لبحث هذه المسائل قسمنا الدراسة إل

ة          ة و العرفي ى القواعد الإتفاقي القانونية الدولية القاضية بتجريم الإرهاب ، و هذا يقتضي التعرض إل

اني سنتناول الإرهاب    و المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم  المتمدنة ، و في الفرع الث

اتين الجريمتين و            ين ه م دراسة أوجه الشبه و الإختلاف ب الدولي و الجريمة ضد الإنسانية و من ث

زا          ل مرآ ا تحت ذي يجعله ة و الخصوصية الأمر ال دولي بالذاتي ذلك لبيان مدى تمتع جريمة الإرهاب ال

  .قانونيا ضمن قواعد القانون الدولي 

  



 

  

  تحديد القواعد القانونية الدولية القاضية بتجريم الإرهاب .  1. 2. 1.1

  
ذي من       ار ال ة الإط ة تكون بمثاب رام إتفاقي ى إب دولي أن يتوصل إل ى المجتمع ال ذر عل د تع لق

ة التي             ة و المتلاحق ى مكافحة الإرهاب ، و لكن يمكن أن نلاحظ الجهود المبذول خلاله يتم العمل عل

دولي          و   باتت تأخذ ش كل اتفاقيات جماعية تعنى بتجريم أفعال محددة تعتبرها مظهرا للإرهاب ال

ا           ديم مرتكبيه ذه الجرائم و تق ا لمكافحة ه ة عليه دول الموقع ى ال تحمل في طياتها التزامات معينة عل

  .إلى المحاآمة

  

بل حتى مجرد آلمة  و في هذا الإطار إن بعضا من هذه الإتفاقيات لم تشر إلى مسألة الإرهاب  

مثل اتفاقية طوآيو الخاصة بالجرائم و بعض الأعمال الأخرى المرتكبة : إرهاب لم ترد في متنها 

و اتفاقية لاهاي الخاصة بمكافحة الإستلاء غير 14/9/1963: على متن الطائرات المنشأة بتاريخ 

 الخاصةقية مونتريال و اتفا 16/12/1970: المشروع على الطائرات المدنية المنشأة بتاريخ 

: بمكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المنشأة           بتاريخ 

جعلها محل نقد لدى عدد آبير من الفقه الدولي ، ذلك أنها لا تشكل الأرضية  و هذا ما.  23/9/1971

 28[الإرهابية ،   زايد و تفشي الأعمالالصالحة و الكافية لمكافحة و معالجة الأسباب الكامنة وراء ت

و لذلك ، لاسيما أن هذه الإتفاقيات لا تميز بين الإرهاب و الجرائم الأخرى المحددة تماما  ]193ص

هل يمكن اعتبار اختطاف الطائرات دائما يقع في خانة الأعمال الإرهابية أم للقول بذلك يجب توافر 

  شروط و ظروف و دوافع محددة ؟

  

ك أ   ام        لا ش ادئ و أحك يمة لمب ة جس ى مخالف وي عل ة تنط ائرات المدني ف الط ال خط ن أعم

دفا مباشرا من أهداف نشاط ذي          م ه اء للخطر ، بجعله القانون الدولي ، فهي تعرض المدنيين الأبري

ا ضارة بالمصالح      ا يجعله طبيعة عسكرية ، و بالتالي فإنها تشكل خطرا جديا على الملاحة الجوية بم

ذا الأساس    الأساسية لل ى ه ا و عل و لكن هل يعني     ]18ص 35[.مجتمع الدولي و لذلك يجب مكافحته

دا من        هذا  ا و أب ر مسارها ، دائم ائرات و تغيي ال خطف الط ال    و بالضرورة أن تكون أعم ل الأعم قبي

ا              الإرهابية ؟ أم أنه ى تخريبه ا عل ة منطوي ائرات المدني ى سلامة الط داء عل ذلك أن يكون الاعت يلزم ل

دنيين ينتمون   أ و تفجيرها أو استعمالها آقنابل متفجرة لتدمير أهداف معينة ، أو قتل مجموعة من الم

ذعر للحصول      ارة الرعب و ال لجنسيات معينة أو مختلفة في إطار خطة مرسومة و منظمة ، بقصد إث

    ]209ص 8[على مطالب عامة ، سواء آانت سياسية أم إقتصادية أم دينية أم إثنية ؟



 

  

جميع الدول  اب على دعوة د عملت الأمم المتحدة في إطار جهودها لمكافحة الإرهلق  

مثل اتفاقية طوآيو بتاريخ ،  للإنضمام و التصديق على الإتفاقيات ذات الصلة بموضوع الإرهاب

و    23/12/1971و اتفاقية مونتريال بتاريخ  16/12/1970و اتفاقية لاهاي بتاريخ  14/9/1963

المنشأة الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  و ، 17/9/1979ورك بتاريخ اتفاقية نيوي

و الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ،  15/12/1997بتاريخ  52/65قرار الجمعية العامة رقم ب

  . 8/2/2000بتاريخ  54/109قرار الجمعية العامة رقم ب المنشأة

  

ذه    ة ه د مناقش ر عن د أثي ا     و ق ة م دة خاص م المتح رارات الأم ات ، و ق الإتفاقي

ول          اؤلات ح دة تس أن ع ذا الش ي ه رارات ف ن ق دولي م ن ال س الأم دره مجل أص

دولي     دني ال ران الم ن الطي د أم ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ين الأعم ة ب   العلاق

  ]13ص 24[.و ظاهرة الإرهاب الدولي

  

من سبتمبر يرجع أساسا إلى الإختلاف في   و لعل الإختلاف بشأن تكييف أحداث الحادي عشر  

ففي حين يرى جانب من الفقه الدولي أن الإرهاب جريمة         دولية . اعتبار الإرهاب جريمة دولية 

رقيم 79[ دون ت تعمل    ] ب وم يس رد مفه و مج ا ه ذلك ، و إنم اره آ ى رفض اعتب ر عل ب آخ يصر جان

  ]بدون ترقيم  23[ .لمحددة تماما للملائمة اللغوية لتقع تحته عددا من الجرائم ا

  

انون           د الق ة ، إذ أن قواع ألة هام ي إدراك مس ر ينبغ ات النظ ي وجه ام ف ذا الإنقس ام ه و أم

ا   الدولي الجنائي و على خلاف قواعد القانون الوطني الجنائي ، ليست مقننة في معاهدات متفق عليه

ى  "  Zappala" بشكل عام و آلي ، و في هذا الإطار يقول الأستاذ  أن القانون المطلوب للتجريم عل

أن      ذي يقضي ب ام ال انون   " المستوى الدولي في ظل المبدأ الع ة إلا بق ى    " لا جريم لا يقتصر فقط عل

انون العرفي                ا صفة الق ك القواعد التي له ار تل القواعد المقررة اتفاقا ، و لكن يجب الأخذ في الإعتب

ى         و القواعد التي لها صفة المبادئ ال ه عل ر التجريم أو نفي ذه المصادر لغرض تقري ال ه عامة ، فإهم

  ]بدون ترقيم 37[. فعل ما يعتبر أمرا مضللا

  

لذلك لا ينبغي إهمال القواعد الإتفاقية و العرفية و المبادئ العامة ذات الصلة بالموضوع       

هذا التجريم فرضته  و ]28ص 26[،  و التي تجرم أفعالا محددة تعتبرها مظهرا من مظاهر الإرهاب

لاسيما منظمة الأمم  المصلحة العامة للدول ، لهذا دأبت المنظمات الدولية على الإهتمام بالموضوع



 

الجمعية و المنظمة الدولية للطيران المدني ، و الإتحاد الدولي للطيارين ، حيث أصدرت المتحدة 

 12/12/1969العشرين بتاريخ في دورتها الرابعة و  2551القرار رقم العامة للأمم المتحدة 

، ناشدت من خلاله الدول الأعضاء بمعاقبة  .المتضمن تدابير مكافحة خطف الطائرات المدنية 

جرائم خطف الطائرات المدنية ، آما طالبت باتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة خطف الطائرات  مرتكبي

ء على الطائرات المدنية ، أو ممارسة بكافة أشكاله  أو أي فعل غير مشروع آخر من أفعال الإستيلا

السيطرة عليها آما طالبت أيضا باتخاذ آل التدابير اللازمة في آل دولة لجعل تشريعاتها الوطنية 

تهيئ إطارا آافيا لاتخاذ التدابير القانونية الفعالة لمكافحة آل أنواع التعرض غير المشروع للطائرات 

  .المدنية أثناء طيرانها 

  

لمناهضة التدخل غير المشروع في عمليات الملاحة الجوية المدنية  قرارات أخرى و تبع ذلك  

المتضمن مناهضة التدخل  25/11/1970بتاريخ  الصادر 2645رقم  نذآر على سبيل المثال القرار

المتضمن  9/12/1985بتاريخ  40/61و القرار رقم غير المشروع في عمليات الملاحة الجوية ، 

 .لقضاء على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي التعاون الدولي ل

  

و على صعيد آخر أشرفت المنظمة الدولية للطيران المدني على وضع اتفاقية خاصة   

و ألحقتها  1963بالجرائم و الأعمال الأخرى التي تقع على متن الطائرات المدنية ، في طوآيو عام 

، و توج هذا الجهد  1971ها باتفاقية مونتريال عام ، ثم اختتمت 1970باتفاقية أخرى في لاهاي عام 

، لتشارك في تجريم احتجاز  1979بعقد الأمم المتحدة لاتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن عام 

  ]123ص 38[ .الرهائن الذي يقع عند اختطاف الطائرات المدنية

  

دولي   ثم توالت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت    مصطلح الإرهاب ال

دم صلاحية          ة لع ا القانوني دها قيمته ذي يفق زام الأمر ال و رغم أن هذه القرارات لا ترق إلى درجة الإل

دوليين ،   ]619ص 39[ الجمعية العامة لإصدار تشريعات بشأن المبادئ العامة لحفظ السلم و الأمن ال

ذه ا واتر له رار المت ألة التك ل مس ن لا ينبغي أن نهم ينو لك ي موضوع مع رارات ف اب . لق ل الإره مث

ة    الدولي الذي يتضمن جريمة اختطاف الطائرات المدنية ، إذ يمكن لهذا التكرار أن ينشئ قاعدة عرفي

  ]165ص 32[،]43ص 16[. دولية تكون ملزمة لجميع الدول
  

آما أن المعاهدات الشارعة ، ضمن شروط و ظروف معينة يمكن أن تشكل أساسا صالحا   

    من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  38 :ن القواعد الدولية العرفية ، و هذا ما يفهم من المادةلتكوي



 

قاعدة واردة في معاهدة أن تصبح ملزمة لدولة ليست طرفا فيها :( ... التي تنص على  1969لعام 

تشترط أن تكون ، حيث ) باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة 

هذه المعاهدات واسعة الإنتشار على مستوى الدول المعنية بموضوع المعاهدة ، مع ضرورة تواجد 

  .تعامل دولي موحد اتجاه هذه القواعد ، الأمر الذي يؤآد صفتها الإلزامية للجميع 

  

ا   رائم اختط ى بمكافحة ج ي تعن ات الت م الإتفاقي د الموضوعية في معظ إن القواع ه ف ف و علي

ة من صميم الإرهاب       ائرات المدني الطائرات المدنية ، تعتبر الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الط

الدولي ، مع الإشارة إلى أن هذه الإتفاقيات أصبحت ذات طبيعة عرفية ملزمة لجميع الدول ، و هو ما 

ة الشارعة نظرا لتعلقه       ا بمصالح أساسية       جعل غالبية الفقه الدولي يصنفها ضمن المعاهدات الدولي

المي نتيجة         ]44ص 16[،  و حيوية للمجتمع الدولي ى المستوى الع آونها تحظى بانتشار واسع عل

  . لاستقرار العمل بمقتضى أحكامها

  

و في إطار جهود الجمعية العامة لمكافحة الإرهاب الدولي تبنت العديد من القرارات ، ففي 

ت عنوان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب تح 9/12/1994بتاريخ  49/60القرار رقم 

بتاريخ  50/53القرار رقم نذآر على سبيل المثال   و الذي ثابرت على تكرار اعتماده سنويا .الدولي

مع الإشارة إلى أن هذه ،  المتضمن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 11/12/1995

تحت  55/158حيث بلغ عدد الدول المصوتة مثلا على القرار  ، جداة القرارات اتخذت بأغلبية آبير

حيث قدمت الجمعية العامة من خلال هذا القرار مفهوما نفس العنوان مائة و واحد و خمسون دولة 

أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب ، بين عامة  ال الإجرامية التي يقصد منها الأعم( للإرهاب بأنه 

لا يمكن ( و هذه الأعمال ) من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية  الجمهور أو جماعة

تبريرها بأي حال من الأحوال ، أيا آان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العرقي أو الإثني 

  ) . أو الديني أو أي طابع آخر 

  

 الإرهابية بالقنابلهجمات هذا الفهم للإرهاب نجده مؤآدا أيضا في الإتفاقية الدولية لقمع ال

أرفق به النص النهائي للإتفاقية المتضمنة  الذي 15/12/1997بتاريخ  52/164 المنشأة بالقرار

الجريمة منها فبعد أن تحدد المادة الأولى ، التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

ألا تكون الأفعال الجنائية ( تكفل  موضوع الإتفاقية ، تشير المادة الخامسة إلى واجب الدول بأن

نطاق هذه الإتفاقية ، و خاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين  الداخلة في

عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين ، مبررة بأي حال من الأحوال 



 

و أيضا ) ديني أو أي طابع مماثل آخر لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو إثني أو 

بتاريخ  54/109المنشأة بالقرار المادة السادسة من الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 

عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الإتفاقية في ( التي تنص على  و 9/12/1999

سفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أي حال من الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فل

  ) .أو أي طابع مماثل آخر 

  

د      ى مستوى القواع ي إل ه يرتق اب لا شك أن ة للإره ة العام ه الجمعي ذي تقدم وم ال ذا المفه ه

د             ة التأآي ة العام رة و أعادت الجمعي ة آبي ا بأغلبي رارات جرى اعتماده ه ورد في ق الملزمة ،  ذلك أن

د  عليها سنويا و أشا ر  إليها مجلس الأمن مرارا ،  بالإضافة إلى أن مجلس الأمن الدولي  ما فتئ يؤآ

ك     و سائر أعضاء المجتمع الدولي أن الإرهاب هو جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال و ذل

  .في عدة مناسبات و بموجب الفصل السابع من الميثاق 

  

" بان أمريكان " بمناسبة تفجير طائرة  1992/ 1/ 21الصادر بتاريخ  731ففي قراره رقم   

و طائرة النقل الجوي الفرنسي الذي تسبب في قتل المئات من الأشخاص ، عبر فيه مجلس الأمن 

الدولي عن شجبه لأفعال الإرهاب الدولي ، من جراء الأعمال غير القانونية التي ترتكب ضد الطيران 

بموجب    2001عشر من سبتمبر  داث الحادي و آذلك الأمر بمناسبة أح  ]45ص 16[  المدني

حيث أعرب المجلس عن شجبه و إدانته القاطعة و بأقوى العبارات لتك  1373و  1368القرارين 

. الهجمات التي وصفها بالهجمات الإرهابية المروعة ، و تتابعت قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن 

أعلن المجلس المجتمع حينها على مستوى  ، 20/1/2003الصادر بتاريخ  1456ففي قراره رقم 

الإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره يشكل تهديدا من أخطر التهديدات المحدقة ( وزراء الخارجية أن 

آل أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية لا مبرر لها ، أيا آان الدافع ( و أن ) بالسلم و الأمن الدوليين 

ا ، و أنها يجب أن تدان إدانة لا لبس فيها لاسيما عندما لها و متى ارتكبت ، و أيا آان مرتكبه

 1269رقم     بنفس المعنى قرار مجلس الأمن و  ).أو تصيب المدنيين بشكل عشوائي تستهدف 

        .المتضمن تجريم آل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين  19/10/1999بتاريخ 

  

د اعتمدت في تشريعاتها      أما على مستوى المبادئ العامة فإن غا   ا ق لبية الدول إن لم نقل آله

ال    قواعد قانونية تحظر الإرهاب و تجرمه و ذلك بتعريفه و ذآر الأفعال المعتبرة آذلك على سبيل المث

  .أو الحصر 

  



 

انون     ل الق ي ظ ي ف رع الفرنس أ المش ال لج بيل المث ى س اص  1986 -1020 -86فعل الخ

د مج  ة و الموجهة بصفة         بمكافحة الإرهاب ، إلى تحدي ة العقابي موعة من الجرائم الموجودة بالمدون

رر إذا              ذها ، حيث يق دخل في إطار الإعداد للجرائم و تنفي وال أو التي ت عامة ضد الأشخاص أو الأم

ام بصورة جسيمة عن         ام الع ى الإخلال بالنظ اتصلت تلك الجرائم بمشروع فردي أو جماعي يهدف إل

  .رعب فإن ملاحقة تلك الجرائم و المحاآمة عنها تتم وفقا لأحكام خاصة طريق التخويف أو إثارة ال

  

فة         بق يضفي الص ا س ا لم اني وفق دى الج ين ل ة أو باعث مع ة معين وافر غاي إن ت ه ف و علي

ادة      ه         421/1الإجرامية على الجرائم التي حددها المشرع الفرنسي في الم ائي بقول انون الجن من الق

رد أو جماعة          تعتبر أعمالا إرهاب(  ل ف د من قب دما ترتكب بشكل متعم ة عن الجرائم  : ية الأعمال التالي

ائرات و    المرتكبة ضد سلامة الأفراد ، أو جرائم الخطف ، أو الاحتجاز بالإضافة إلى أعمال خطف الط

اني من      اب الث ذا                        السفن أو أية وسيلة أخرى وفقا لما هو منصوص عليه في الكت  ه

  ]56ص 40[.القانون

  

أضاف المشرع الفرنسي    92 -686و بصدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد بالقانون رقم   

ة و السلام    " الأفعال الإرهابية في الباب الثاني من الكتاب الرابع  ة و الدول الجنايات و الجنح ضد الأم

د أضاف المشرع جرائم      حيث اشترط أن يتم ارتكاب الأفعال الإرهابية عن طريق ال  " العام  د ، و ق عم

اعي                  ردي أو جم ع من خلال مشروع ف ى أن تق ة ، عل ة الجرائم الإرهابي ى قائم ة إل الحاسوب و البيئ

  ]58/  57ص 40[. و أن تتوافر إرادة الإضرار الجسيم بالنظام العام بالتخويف و الرعب

  

باني    رع الإس ا المش انون  ]116/ 115ص 27[أم ي الق ام  9ف ض  1984ع ر بع د اعتب فق

اب   ى عصابة مسلحة غرضها الإره ين إل د الأشخاص المنتم ا أح ان مرتكبه ى آ ة مت رائم إرهابي   الج

ة ، أو     : (ومن بين هذه الجرائم  وات أمن الدول جرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية ، أو منشآت ق

ا ا    ا فيه ز المواصلات بم ة ، أو مراآ ة أو العام رطة المحلي ن الش وات أم فن ق ة و الس كك الحديدي         لس

وك   اني البن ة و مب آت العام ى المنش داء عل ائرات ، و الاعت بة للمشرع  ) . و الط ر بالنس ذلك الأم و آ

اني ام  ]26ص 41[ البريط اب الصادر ع انون مكافحة الإره ي ق رائم  1989ف د الج ام بتحدي ، حيث ق

ا استحدث مجموعة    الإرهابية في مجموعات و اعتبرها ترتكب من قبل أعضاء منظ مات إرهابية ، آم

ال          ى سبيل المث ادي للإرهاب ، و عل الي و الم دعم الم من القوانين الجديدة التي استهدفت مواجهة ال

ام    ادر ع اب الص ة الإره ة لمكافح ة الجنائي انون العدال إن ق ا   1998ف ال الموصوفة إرهاب دد الأفع يح

الآتي  ات ا    : ( آ دى المنظم وية إح يس و عض رائم تأس ة    ج اف و جريم رائم الإختط ة ، و ج لإرهابي



 

و جرائم المساهمة المالية في مصادر تمويل المنظمات غير  المالية في الأعمال الإرهابية ، المساهمة

  ). المشروعة  و جريمة الإحتفاظ بأموال الإرهاب 

  

م    ى من المرسوم التشريعي رق ادة الأول ي  03 – 92و بمقتضى الم ؤرخ ف  30/9/1992الم

إن  تقرار      ف ة ، و اس لامة الترابي ة و الس ن الدول تهدف أم ة تس ل مخالف ر آ ري  اعتب رع الجزائ المش

المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو من 

اة و سلامة الأشخا      ى حي داء عل ى وسائل المواصل و   انعدام الأمن من خلال الاعت ل  ص ، و عل و  النق

  ]دون ترقيم 42[.ات العمومية ، من الأعمال التي تدخل في وصف الجرائم الإرهابية الملكي

  

ادة           ت الم ث نص اني ، حي ات اللبن انون العقوب بة لق ر بالنس ذلك الأم ى أن   314و آ ه عل من

الأدوات    الأعمال الإرهابية هي تلك الأعمال التي ترمي إلى إيجاد حالة من الذعر ، و ترتكب بوسائل آ

ة و المواد الملتهبة و المنتجات السامة أو المحرقة و العوامل الوبائية أو الميكروبية التي من المتفجر

ام  . شأنها أن تحدث خطرا عاما  ادة    1992آما ذهب قانون العقوبات المصري لع ى    86في الم ه إل من

ام أو تعريض سلامة و أمن المجتمع للخطر إذا           ام الع ى الإخلال بالنظ ان من    أن آل عمل يهدف إل آ

ر أو      نهم للخط اتهم أو أم اتهم أو حري ريض حي نهم أو تع اء الرعب بي ذاء الأشخاص ، و إلق أنه إي ش

ة  أو  الأملاك العام اني أو ب الأموال أو بالمب ة ، أو الاتصالات أو المواصلات أو ب إلحاق الضرر بالبيئ

  ]62/ 61ص 43[. يعتبر من الأعمال الإرهابية. الخاصة 
  

م        نستخلص مما سبق    ة ، و ل د الجرائم الإرهابي ى تحدي أن الدول تصدت للإرهاب و جرت عل

د       ى العدي ا أشارت إل تحصر النشاط الإرهابي في جريمة واحدة أو في عدد محدود من الجرائم ، و إنم

ة            ة في حال الا إرهابي ذه الجرائم أفع د ه ات ، بحيث تع انون العقوب من الجرائم المنصوص عليها في ق

  .ل تنظيم غرضه الإرهاب أو آان ارتكابها بقصد الإرهاب ارتكابها من خلا

  

ا تحت            دادا له ة تع ة الوطني وانين الجنائي ا الق و بهذا يتضح جليا أن معظم الأفعال التي تورده

ا        " الإرهاب " مسمى  وانين جميعه ذه الق ين ه اد تكون مشترآة ب ر ،   ( و تجرمها ، تك ل ، التفجي القت

ى    داء عل دأ        ....) وسائل المواصلات   أخذ الرهائن ، الاعت ول بوجود مب ى الق ذا يمكن الاستناد إل و به

ادئ               ى المب دولي ، حيث أن وجهة التجريم بالإستناد إل انون ال ال في الق ذه الأفع قانوني عام يجرم ه

ام    1966العامة للقانون سبق و أن اعتمدت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لع

ة        ( الفقرة الثانية منه على  15ادة ، إذ تنص الم ة أو معاقب ا يحول دون محاآم ادة م ذه الم ليس في ه



 

ة   أي شخص من أي فعل أو امتناع عن فعل إذا آان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العام

  ]236ص 18[ ) .للقانون المقررة في المجتمع الدولي 

  

ادة      ي الم ا ف رة  21و أيض ن الن) ج(الفق ت     م ة تح ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس        ظ

انون التي تستخلصها  من         " القانون الواجب التطبيق  " عنوان   ة للق ادئ العام ة المب تطبق المحكم

ة           وانين الوطني ك ، حسبما يكون مناسبا ، الق ا في ذل الم ، بم القوانين الوطنية للنظم القانونية في الع

دول ي                 لل ذه     الت ارض ه ريطة ألا تتع ة  ، ش ى الجريم ا عل ارس ولايته ا أن تم ن عادته م

ادئ  ع                         المب د و       م ع القواع دولي و لا م انون ال ع الق ي و لا م ام الأساس ذا النظ ه

ايير  ا                                  المع ا دولي رف به رقيم  44[ .المعت دون ت  45[،] 473ص 6[،]ب

  ]142ص

    

ه             المعنى المشار إلي ابي ب ذا لمشروع إره ع تنفي د تق ال التي ق إن الأعم و بناء على ما تقدم ف

ة و            دولي الإتفاقي انون ال ام الق انون ، و أحك ة للق ادئ العام ا بمقتضى المب سابقا تعتبر جرائم بطبيعته

ام   العرفية الأمر الذي يؤآد ذاتية و خصوصية الجريمة الإرهابية ، بمقتضى قواعد القا دولي الع نون ال

ز سرحان    " و هذا ما يراه الأستاذ  د العزي ول    ]25ص 15[" عب ا يق ز    : حينم رة الإرهاب ترتك إن فك

ى الأرواح و          داء عل و إلا اعت ا ه اب م إن الإره الي ف روعة ، و بالت ر المش وة غي تعمال الق ى اس عل

دو     انون ال ام الق ة لأحك ا في     الأموال و الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالف ة بم لي بمصادره المختلف

ة   38ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادة  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي

ا          دولي ، ومن هن انون ال ة الق ة أساسها مخالف ة دولي ، و بذلك يمكن النظر إليه على أساس أنه جريم

ام    التي     تقع تحت طائلة العقاب طبقا لقوانين  سائر الدول ه الأحك ، و هو  ما سبق  أن استندت   إلي

ة ، و       " طوآيو" و " نورمبورج " أصدرتها محكمة  ة الثاني ة مجرمي الحرب العالمي بمناسبة معاقب

ذا        ة  ، و به ة أو دول رد أو جماع ه ف ام ب واء ق ة ، س ة دولي الي جريم ا و بالت ا دولي ل إرهاب د الفع يع

دولي       المنطق فإن أحداث الحادي عشر من انون ال ه الق ذي يجرم سبتمبر لا تخرج عن هذا الوصف ال

ة و         رائم الإرهابي ين الج تلاف ب به و الإخ ه الش ث أوج ة و بح نحاول دراس ف س ذا التكيي د ه و لتأآي

  . الجريمة ضد الإنسانية ، و ذلك للوقوف على ذاتية و خصوصية آل من هاتين الجريمتين 

  

  لإنسانية  الإرهاب و الجريمة ضد ا .  2.2. 1.1

  



 

ه يساهم          ة ضد الإنسانية لا شك أن إن دراسة أوجه الشبه و الإختلاف بين الإرهاب و الجريم

ذي        ر ال دولي ، خاصة و أن التجانس الكبي انون ال في تأآيد ذاتية و خصوصية جريمة الإرهاب في الق

ا ، و هذا ما نعتقده أن يجمع بين العناصر المادية لكل من الجريمتين ، يعتبر سببا مباشرا للخلط بينهم

 ]68ص 28[الفقهاء قد وقعوا فيه ، فقد اعتبر عدد من الفقهاء أن الجرائم ضد الإنسانية هي إرهاب   

     ]بدون ترقيم 23[.في حين يرى آخرون أن الإرهاب ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية في زمن السلم

  

ي مؤتمره    دولي ف انون ال ة الق ه لجن ر تبنت رأي الأخي ذا ال ام ه اني لع بة  1984ا الث ، بمناس

دولي ، و التي     تعريفها للإرهاب الدولي ، حيث اعتبرت أن أعمال العنف التي تعد من قبيل الإرهاب ال

ارة الفوضى و الإضطراب        ة بغرض إث تكون موجهة ضد مدنيين أبرياء من شأنها انتهاك قاعدة دولي

رائم التقليدي     ن الج ز ع دولي ، تتمي ع ال ة المجتم ي بني د   ف لم و ض د الس رائم ض ا ج             ة بأنه

انية يتها        ]31ص 15[ الإنس ريمتين خصوص اتين الج ن ه ل م رى أن لك دولي ت ه ال ة الفق ن غالبي لك

ا سياق و توقيت            ل منهم ى أن لك ة  بالإضافة إل ال الإجرامي ه الأفع المتمثلة في الإطار الذي ترتكب في

  . محددين 

  

د    انية ل ة ضد الإنس ر الجريم دولي   فتعبي انون ال ي الق بيا ف ديث نس دولي ح ه ال ة الفق ى غالبي

ة   اق محكم ا  بميث بط أساس ث ارت ائي حي ورج " الجن ين  " نورمب ك الح ذ ذل دولي من ل ال  6[و التعام

ة     ]   460ص اق محكم ن ميث ة م ادة السادس د نصت الم ورج " و ق رائم ضد " نورمب ى أن الج عل

ا ود و الإب ل المقص ال القت ي أفع انية ه ر الإنس ال غي ن الأفع ا م اد و غيره ترقاق و الإبع دة و الإس

الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب مدني قبل أو أثناء الحرب ، و آذلك الإضطهادات المبنية على أسباب 

ة أم   ي اختصاص المحكم ة ف ة داخل ة لجريم ة بالتبعي ت مرتكب ة سواء آان ة أو ديني سياسية أو عرقي

و تكرر النص عليها في لائحة   ]470ص 6[،  ) أو جريمة حرب  جريمة ضد السلام    ( مرتبطة بها 

و "  م     " طوآي انون رق ي الق ة  و ف رة الثاني ة الفق ادة الخامس ي الم رة   10ف ة الفق ادة الثاني ) ج(الم

واد       م المتحدة ضمن الم اق الأم و ) 1: (المسمى بقانون مجلس  الرقابة على ألمانيا ، و أيضا في ميث

ال     لت بعد ذلك المواثيق واثم ت) . 55(و ) 13( ذه الأعم ذ ه ى نب و المعاهدات و القرارات التي تدعو إل

  :و إدانتها و المعاقبة عليها و من الأمثلة على ذلك نذآر 

اريخ     دة بت م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ام    11/12/1946ق دت ع ي عق لح الت دات الص ، و معاه

ا 1947 ة و الإتح دة الأمريكي ات المتح ين الولاي ابقا  –د السوفييتي ب وق  –س المي لحق و الإعلان الع

اريخ   ان بت ادئ        10/12/1948الإنس ياغة مب ت بص ي تكفل دولي الت انون ال ة الق ال لجن ، و أعم



 

ام          1950نورمبورج عام   ين الجرائم ضد سلام و أمن البشرية لع د   1954، و مشروع تقن ، و العه

   ]282/ 281ص 19[،]115ص 34[.16/12/1966ية و السياسية بتاريخ الدولي للحقوق المدن

  

ا     ة بقوله ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ابعة من النظ ادة الس د تضمنته الم : ( ... و ق

يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو          

دنيين ، و عن         ة مجموعة من السكان الم الهجوم    منهجي موجه ضد أي م ب د   ) أ: (عل ل العم ) ب(القت

ذيب  ) و... (إبعاد السكان ) د(الإسترقاق )ج(الإبادة  اء القسري للأشخاص    ) ط... (التع ) ي... (الإختف

  ...) . جريمة الفصل العنصري 

  

ة يحدد      تعتبر هذه المادة أول نص قانوني في معاهدة دولية متعددة الأطراف ، ذو صفة عام

  ]30ص 30[ .ا لائحة الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بالتفصيل و حصري

  

ة       ]118ص 34[آما يلاحظ أن هذا النص قد وضع عنصرين  ر جريم ا آي تعتب يجب توافرهم

  :ما جريمة ضد الإنسانية 

ا من السكان    : العنصر الأول  - يتطلب في الأعمال أو الأفعال المجرمة دوليا أن ترتكب ضد أي

الهجوم       المدنيي ن ، و ذلك على خلاف جريمة الإبادة التي ترتكب بحق جماعات موصوفة ، و يقصد ب

الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ، ذلك النهج السلوآي المتضمن تكرار ارتكاب الأفعال التي 

  .تقع بها هذه الجريمة تنفيذا لسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب الهجوم ضمن هذه السياسة 

أن تكون هذه الأعمال جزء من اعتداءات واسعة النطاق في سياق منهجي  : العنصر الثاني  -

  .ضد أية مجموعة من السكان المدنيين 

  

ى      ذي عل ك ال د المح ث يع د الإختصاص ، حي ي تحدي ة ف ة عنصر السياس رز أهمي ذا تب و به

ذا الإطار يعلق     ]478ص 6[أساسه يتم تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى جريمة دولية ،  و في ه

تاذ  ه  : الأس يوني بقول ريف بس د ورد ضمن    " ش ي و ضروري ق ر أساس ة عنص ر السياس إن عنص

ه      ة من رة الثالث ي الفق ذي ورد ف يرية ، و ال ة التحض ه اللجن ا أعدت ة آم وم ( عناصر الجريم أن الهج

ا ف     ال المشار إليه ادة  الموجه ضد سكان مدنيين هو ما يقصد به تكرار ارتكاب الأعم رة   7: ي الم الفق

اب        ) 1( ة لارتك ة الهادف ة أو المنظم ا لسياسة الدول دنيين ، و وفق من النظام الأساسي ضد السكان الم

ك             اب ذل ا يعني أن سياسة ارتك ا عسكريا مم ل لا يقتضي تضمنه هجوم ذا الفع هذا الهجوم        و ه



 

ك الهجوم    تتطلب أن تقوم الدولة أو المنظمة بش                .الهجوم  كل فعال على دعم أو تشجيع ذل

  ]31ص 30[). "السكان المدنيين                              ضد 

  

ر عن إرادة             ا من خلال مخطط مدروس يعب ة ضد الإنسانية تتجسد دائم و عليه فإن الجريم

ة أو ثقا        ة أو ديني ة أو اجتماعي دمير جماعة عرقي ة في ت ة أو  واضحة من سلطات الدولة أو المنظم في

على الأقل اسبعادها بصورة منتظمة ، فعدد الضحايا أو المدة الزمنية في غياب عدد آبير من الضحايا 

ذه     ا أن ه ا ، آم ة أن يوجد أحدهما دون الآخر و يمكن أن يجتمع ان ، مع إمكاني دان مؤشران هام يع

ا لإديولوج       د    الجريمة تعبر عن إنكار للإنسانية من أعضاء جماعة بشرية ، تطبيق ة ، و لا تع ة معين ي

ى استبعاد أشخاص عن الجماعة   دروس يرمي إل ذ لمخطط م ا تنفي ة رجل ضد رجل ، و لكنه جريم

  ]12ص 13[ .البشرية ، و يتجسد هذا آله في إطار سياسة معينة 

  

ة       ر المادي ي العناص ا ف ا أحيان ترآت معه اب و إن اش ة الإره ن جريم ز ع ة تتمي ذه الجريم ه

ة      المكونة للفعل الإجرام ين عام ة من الرعب ب ي ، ذلك أن الأعمال الإرهابية ترتكب بقصد إشاعة حال

ز        ا يمي الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية في الغالب ، و أن م

ارة الرعب    الإرهاب هو الطابع الأيديولوجي و الصفة العشوائية ، و استخدامه لوسائل من طبيعتها إث

ان و عشرون عنصرا         و الرهبة ، بق د إثن ى تحدي ه إل صد تحقيق أهداف معينة ، و قد ذهب بعض الفق

  .تميز الإرهاب عن غيره من الجرائم الأخرى 

  ]43ص 27[ :هذه العناصر تتمثل في الآتي 

  أن الفعل الإرهابي هو عمل من أعمال العنف السياسي و استعمال القوة  -

 أنه ذو طابع سياسي -

 وف و الرهبةأنه فعل يثير الخ -

 أنه فعل يقصد به التهديد ، مع العلم بأن التهديد لا يستلزم القوة بل يلوح بها  -

 أن الفعل الإرهابي ذو تأثيرات سيكولوجية و ردود فعل مقدرة سلفا -

التفرقة بين الضحية المباشرة له و بين الهدف الذي يسعى  على انطواء العمل الإرهابي -

 لتحقيقه

 و مخطط و ذو هدف محدد أنه فعل منظم -

 أنه يعد وسيلة للقتال -

 أنه فعل غير معتاد و يخرق القواعد السلوآية المقبولة ، و لا تحده قيود إنسانية  -

 أن الفعل الإرهابي يتضمن الإآراه ، و الإبتزاز ، و الحث على الإذعان -



 

 أنه يتضمن جانبا دعائيا أو إعلانيا و ذو طابع عشوائي  -

 تحكمي لا يرآز على شخص بذاته أنه فعل  -

 أنه يسفر عنه ضحايا مدنيين غير مقاتلين أو محايدين خارج النزاع  -

 أنه فعل يثير الرعب  -

 أنه فعل يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء  -

 الفعل الإرهابي تقوم به مجموعة أو حرآة أو تنظيم  -

 الأخرى  الفعل الإرهابي ذو طابع رمزي ، يتجه إلى آافة الأطراف -

 عدم توقع الفعل الإرهابي ، أو التنبؤ به أو توقع العنف الذي ينطوي عليه  -

 أنه فعل يتكرر و يأتي في صورة سلسلة أو حملة من العنف  -

 أنه ذو طابع سري و خفي  -

 أنه يتضمن مطالب من طرف ثالث  -

  أنه ذو بعد جنائي  -     

  

ل إذا       ال القت إن أعم ال ف ى سبيل المث ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي     و عل

ذه       ت ه ا إذا ارتكب انية ، أم د الإنس ة ض ون جريم دنيين تك كان الم ن الس ة م ة مجموع د أي ه ض موج

ة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو              ين عام ة من الرعب و الخوف ب الأعمال بقصد إشاعة حال

ا       أشخاص معينين لأغراض سياسية فإنها تعتبر جرائم إرهابي   ل م د يحدث و أن يشكل فع ة ، و لكن ق

ذا            ا اجتمعت في ه ك إذا م ة ، و يكون ذل ة إرهابي ه جريم جريمة ضد الإنسانية و يعتبر في الوقت ذات

الفعل العناصر اللازمة لاعتباره جريمة ضد الإنسانية بالإضافة إلى القصد المميز للأعمال الإرهابية ، 

ق أ ارة الرعب و استغلاله لتحقي رى الأستاذ و هو إث ار  ي ذا الإط داف سياسية ، و في ه شريف : ه

ديولوجي          د الباعث الأي ل ، و هو تحدي ة الفع د طبيع بسيوني ما يمكن اعتباره معيارا موضوعيا لتحدي

ى   لدى مرتكبه للقول بأننا بصدد فعل إرهابي ، آما يجب عند تحديد الباعث على ارتكاب الفعل النظر إل

  ]27ص 15[. طبيعة الحقوق المنتهكة 

  

وافر قصد إشاعة        اتين الجريمتين دون ت و لكن من الناحية الواقعية يصعب تصور حصول ه

ك لتحقيق أهداف                  ة الجمهور أو مجموعة محددة ، و استغلال ذل ين عام ة ب جو من الرعب و الرهب

ا   و مآرب سياسية ، إلا أنه و في مطلق الأحوال فإننا نرى أن التمييز بين هاتين الجريمتين يبقى واجب

ى            انوني السليم بالإستناد إل ديم التكييف الق ة لتق ة و الدولي ى عاتق الجهات القضائية الوطني ع عل يق

  .العناصر المميزة لهاتين الجريمتين 



 

  

ا من شك في أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر             دم عرضه م التي   2001و في ظل ما تق

م مبنى في العالم ، و مبنى وزارة الدفاع الأمريكية استعملت فيها طائرات مدنية انتحارية ضربت أضخ

ا     ب عليه ة غل را ، خاصة و أن العملي ا و خطي ا منظم اييس و إرهاب ل المق ا بك ا دولي د إرهاب ا تع بأنه

ور   ة الجمه ين عام ة من الرعب ب دقيق و السري بغرض إشاعة حال أة و التخطيط ال عنصر المفاج

ار الخطف   الأمريكي و العالمي ، لأهداف سياسية ،  فضلا عن ذلك فإن الفقه الدولي قد اتفق على اعتب

ة الإرهاب        ادي المكون لجريم رآن الم و الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية من ضمن ال

  ]39ص24[،]78ص26[،]181/ 180ص27[،]234/ 233ص 19[. الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  ي عشر من سبتمبرالإختصاص القضائي في أحداث الحاد .  2.  1

  
دولي أصبحت  دولي في مكافحة جرائم الإرهاب ال ائي ال اون الجن در من التع ر ق لتحقيق أآب

ال   المعاهدات الدولية تعد المنظومة القانونية الفعالة ، التي تأمل الدول من خلالها تحقيق التعاون الفع

  .بين أنظمتها القانونية 

  

ات       و من الملاحظ أن اتجاهات الدول في هذا  ار و النظري التحول من الأفك الشأن باتت تتسم ب

ا             ا بينه اق فيم ة عن طريق الإتف ة ، و فاعلي ر عملي ول أآث ى حل دولي إل التي تنتظر التقنين الجنائي ال

ات من الضروري     لتجريم بعض الأفعال التي تعد جرائم خطيرة ، لاسيما جرائم الإرهاب الدولي التي ب

ا بوا   ا لمواجهته اب الإختصاص           تجريمها داخلي ة ، خاصة في ظل غي ل دول وطني لك انون ال سطة الق

بهذه المسائل ،           الدولي لهذه الجرائم ، و آان ثمرة ذلك التحول هو إبرام اتفاقيات دولية تتعلق 

ة   ر المشروعة ضد الملاح ال غي ع الأعم ات الخاصة بقم ا الإتفاقي ة                  أبرزه  46[. الجوي

  ]376ص

  

ى          في  ل أنواعه ، تستوجب العمل عل ة لمكافحة الإرهاب بك المقابل فإن اعتماد سياسة ناجع

وطني     إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي مثل هذه الأعمال ، و لن يتأتى ذلك إلا عن طريق القضاء ال

ذه و الدولي ، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الآليات القضائية للتعاون فيما بين الدول لتقصي و تعقب ه

  .الجرائم و ملاحقة و تسليم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية 

  

ين   ى مطلب ذا المبحث إل ي ه منا الدراسة ف ائل قس ذه المس ب . و لبحث ه ي المطل نتناول ف س

ورطين في أحداث         ة المت ة و معاقب دولي في محاآم الأول مدى اختصاص آل من القضاء الوطني و ال

ك الأحداث          الحادي عشر من سبتمبر ، ثم نتناول  اني مسألة تسليم المسؤولين عن تل في المطلب الث

  .وفقا لما يقرره القانون الدولي في هذا الشأن 

  



 

  مدى اختصاص القضاء الوطني و الدولي .  1. 2. 1

  
د أن          ة ، يج فة الدولي رائم ذات الص ة الج ة بمكافح ة المتعلق ات الدولي فح للإتفاقي إن المتص

ا      معظمها قد رجحت الأخذ بالإختص ات ، و لكنه ذه الإتفاقي اص الجنائي الإقليمي للدول الأعضاء في ه

ا             ه قوانينه ي ب ا تقض ا لم رى وفق دول الأخ اص ال ذ باختص تبعد الأخ م تس ه ل ت نفس ي الوق                ف

ة  واء    ]282ص 46[الوطني اب ، س ة الإره ا جريم ى إقليمه ي ترتكب عل ة الت إن الدول ك ف ى ذل و عل

ة      ارتكبت هذه الج ة و معاقب ا بمحاآم ريمة ضد مصالحها أم ضد مصالح دول أخرى ، تختص محاآمه

  .مرتكبي هذه الجريمة 
  

ين               ا و ب ى إقليمه ة عل ة التي وقعت الجريم ين الدول ائي ب ازع الإختصاص الجن و في حال تن

ك بسبب    ذر ذل رفض   غيرها من الدول الأخرى ، فإنه يجب الأخذ بمبدأ التسليم أو المحاآمة ، و إذا تع

دولة الملجأ للمشتبه فيهم ، لأن الدولة المطلوب إليها التسليم تعاطفت مع المتهمين أو حاولت التستر 

  .عليهم ، الأمر الذي يؤدي حتما إلى إفلاتهم من العقاب 

  

ين بالإرهاب ، ذهب             ة المتهم ة و معاقب ك الصعوبات التي تحول دون محاآم ى تل للتغلب عل

انون ا   اء الق ا يتعلق           بعضا من فقه المي فيم دأ الإختصاص الع اداة بضرورة الأخذ بمب ى المن دولي إل ل

ا       و   بالجرائم ذات الخطورة ، و منها جرائم الإرهاب الدولي ، نظرا لجسامة الأضرار الناجمة عنه

ا         ار مرتكبيه م اعتب دوليين للخطر ، و من ث مساسها بالإستقرار العالمي و تعريضها للسلم و الأمن ال

ل في           مجرمي م تتمث و آانت صلتها به اقبتهم ، حتى ل م مع ن دوليين يحق لكل دولة محاآمتهم و من ث

  ]360ص 7[ .مجرد تواجدهم فوق إقليمها 

  

ات         وطني للولاي رع الأول مدى اختصاص القضاء ال و في ظل هذه المقدمات سنتناول في الف

ب    ن س ر م ادي عش داث الح ي أح ين ف ة المتهم ة لمحاآم دة الأمريكي اني  المتح رع الث ي الف تمبر ، و ف

  .سنتناول مدى اختصاص القضاء الدولي في جرائم الإرهاب الدولي 

  

  مدى اختصاص القضاء الأمريكي .  1. 1. 2. 1

  



 

ع سلطاتها داخل حدودها       يعرف الإختصاص بصفة عامة بأنه سلطة الدولة في ممارسة جمي

النظر في القضايا     الإقليمية ، و يغلب استعمال عبارة الإختصاص عادة على سل ة ب طة المحاآم الوطني

  ]100ص 16[ .المرفوعة أمامها 
  

لطة           دى س د م دها بتحدي ة وح ي المخول ا ه ا ، فإنه ى إقليمه ة عل يادة الدول دأ س ا لمب فوفق

دول اختصاصها             دولي العرفي تمارس ال انون ال ا للق محاآمها للنظر في القضايا المطروحة ، و وفق

  .دئ القانونية التي استقر عليها التعامل الدولي الجنائي بما يتوافق و المبا

  

فإذا آان الفعل المرتكب من قبيل الإرهاب الداخلي ، و هو الذي تنحصر مختلف عناصره   و    

نتائجه الجرمية في النطاق الإقليمي لدولة واحدة ، فإن القضاء الوطني لتلك الدولة هو المختص من    

ى للإختصاص       الناحية المبدئية بالملاحقة القضائية ة الأول ة إعطاء الأولوي ، حيث يجب في هذه الحال

انون       ام ق الإقليمي ، و ذلك بالإستناد إلى القوانين الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، لاسيما أحك

ك             ى أن تكون تل ة جرائم الإرهاب ، عل ى بمكافحة و ملاحق ة التي تعن ات الدولي العقوبات ، و الإتفاقي

  ]111ص 41[.ت و صدقت على هذه الإتفاقيات الدولة قد انضم

  

ائر      ا و س ة إرهاب ا الوطني ره قوانينه ا تعتب ة يلاحق م ة دول وطني لأي إن القضاء ال ه ف و علي

اب  اهر أو صور الإره ا من مظ ي تعتبره رائم الت ة     . الج ة و الدولي ة الوطني د القانوني بموجب القواع

وا من   و بتطبيق ذلك على أحداث الحادي عشر من سبت مبر ، فإن منفذي تلك الهجمات المروعة انطلق

ود             رادا و ليسوا آجن دلائل ، بصفتهم أف ع ال ا تشير جمي ة آم ات المتحدة الأمريكي داخل أراضي الولاي

ليم انوني الس ق الق ة و المنط رعية الدولي إن الش الي ف دول ، و بالت ن ال ة م ابعين لدول اميين ت                نظ

وم  أن تق ي ب ان يقتض ات    آ ة للولاي ائية التابع زة القض ع الأجه اون م ة بالتع زة الأمني              الأجه

ون      ا المخطط ون فيه ي يك ة الت ديمها للدول ة ، و تق ام القانوني ة الإته ع أدل ة بتجمي دة الأمريكي                 المتح

وم بم      ا لتق اآمتهم استنادا   أو المحرضون المشتبه بتورطهم في تلك الهجمات ، لطلب تسليمهم إليه ح

  ]141ص 47[الإقليمية                       لمبدأ
  

ى حد              يهم بصلتهم بالحادث ، عل دين المشتبه ف ة ت رائن قانوني و فيما لو آانت هناك أدلة و ق

ية                الطرق الدبلوماس تان ب ة أفغانس ى دول غ إل ي أن تبل ان ينبغ ة ، آ دة الأمريكي ات المتح م الولاي زع

ة  أو بتوسط دو ان  " لة باآستان التي لها علاقات دبلوماسية مع حكوم ة في أفغانستان           " طالب الحاآم



 

ارات           ا لخي ا الأنسب دبلوماسيا تبع ار قراره ى اختي ة أن تعمل عل و بالتالي آان على الحكومة الأفغاني

  .بحثها ضمن العنصرين المواليين سن

  

  

  

  ولايات المتحدة الأمريكية ال فيالمشتبه فيه الأول  محاآمة .1.1.1. 2. 1

  
دة    ات المتح ى الولاي ه الأول إل تبه في ليم المش وم بتس ة أن تق ة الأفغاني ى الحكوم ان عل آ

ار أن هجمات الحادي عشر من       الأمريكية لتتم محاآمته طبقا للقوانين الداخلية الأمريكية ، على اعتب

ه أو  سبتمبر وقعت على إقليمها  ، و آون الفعل الإجرامي الذي وقع  لا يتعدى بأحد العناصر المكونه ل

إن             ذا الأساس ف ى ه ذا و عل ة ، له ات المتحدة الأمريكي ة للولاي ه  الحدود الإقليمي النتائج المترتبة عن

تم و بشكل      الملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بتورطهم أو بصلتهم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ت

ات     ة للولاي اآم الوطني طة المح ي بواس ة     أساس وانين الوطني ى الق تناد إل ة ، بالإس دة الأمريكي المتح

ر من       ة ، التي تعتب المنظمة لاختصاصها الجنائي و الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الدولي

الصور الخطيرة للإرهاب الدولي  بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية الثنائية ، و المتعددة الأطراف التي   

  ]141ص 47[ .تعاون القضائي بين الدول تنظم مسائل ال

  

ا     داخلي ، تأسيس ة ال دة الأمريكي ات المتح وعي لقضاء الولاي د الإختصاص الن الي ينعق و بالت

تم             ات ، بحيث ي ة الجرائم و العقوب ة القاضي بإقليمي وانين الجنائي ه في الق ارف علي على المبدأ المتع

ذا بغض النظر عن     تطبيق القاعدة الجنائية على الجرائم التي تقع  داخل النطاق الإقليمي للدولة ، و ه

وطنيين أم   جنسية مرتكب الجريمة أو المخطط لارتكابها أو المحرض على ارتكابها ، سواء آان من ال

  ]267ص 27[ .آان من الأجانب 

  

ر               ات الأخرى ، حيث يعتب ا من الكيان ة عن غيره زة للدول فحق العقاب من الخصائص الممي

ة     مظهرا من مظا ة أجنبي هر سيادتها على إقليمها ، الأمر الذي لا يسمح بإعطاء هذا الحق لسلطة دول

  .آما لا يجوز أن يطبق عند ممارسة هذا الحق قانون آخر غير القانون الذي تصدره سلطات الدولة 

ة      و المتفق عليه فقها أن مكان وقوع الجريمة يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه العناصر المكون

و بما أن هجمات الحادي عشر  ]285ص 46[ا المادي أو بعضا من هذه العناصر المكونة له ،  لرآنه

ة           ات المتحدة الأمريكي يم الولاي ى إقل ادي عل ا الم ة لرآنه إن   من سبتمبر قد وقعت عناصرها المكون ف



 

يهم ، بحيث يكون       دين المشتبه ف لقضاء   الجريمة يسهل التحقيق فيها و تجميع الأدلة الجنائية التي ت

د      ى تحدي رية عل ة و البش احيتين المادي ن الن ة م ة و الكافي درة الكامل ة الق دة الأمريكي ات المتح الولاي

ر مدى مسؤولية المت          ى تقري الي سهولة الوصول إل ة ، و بالت ورطين في  ملابسات و ظروف الجريم

  .نائية أو المخططين لارتكابها ، الأمر الذي يقوي القول بنزاهة العدالة الج ارتكابها

  

ة ضد الأشخاص        و على سبيل المثال فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية منع الجرائم المرتكب

ه  ى أن ون الدبلوماسيون عل يهم  الموظف ة بمن ف ة دولي ين بحماي دول ( المتمتع ة من ال ل دول ذ آ تتخ

ا  ر ولايته دابير لتقري زم من الت د يل ا ق ة في) أ... (الأطراف م ى ارتكبت الجريم ة      مت ذه الدول يم ه إقل

ا  ائرة مسجلة فيه ر سفينة أو ط ى ظه د ) ب. (أو عل ل الجرمي أح اب الفع ان المتهمون بارتك ى آ مت

ز   ) ج. (رعايا هذه الدولة  ذا المرآ متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية و يكون له ه

   ).ظائف يمارسها باسم هذه الدولة بحكم و

  

ه    أما المادة السابعة    ى أن ل   ( من الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، فقد نصت عل تتخذ آ

يم   ) أ ( حين تكون الجريمة قد ارتكبت  ... دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية  في إقل

على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة ) ب(تلك الدولة أو 

  ). على يد أحد رعايا تلك الدولة ) ج(قت ارتكاب الجريمة ، أو و

  

ة           ائرات المدني ى الط ة عل و قد اهتمت بمسألة تحديد الإختصاص القضائي في الجرائم الواقع

ام   1963آل من اتفاقية طوآيو لعام  ام     1970و اتفاقية لاهاي لع ال لع ة مونتري حيث    1971و اتفاقي

ة مشكلة انتشار اتجهت لوضع ضوابط متنوعة  ا يتوافق و مواجه د الإختصاص القضائي بم لتحدي

  .لاسيما و أننا بصدد جريمة وقع ارتكابها بواسطة طائرات مدنية  إرهاب الطائرات ،

  

د         ى قاعدة واحدة لتحدي م تستقر عل ا ل فالمتفحص لهذه الإتفاقيات يجد أن الدول الأطراف فيه

  ]74ص 24[.على الطائرات المدنية الإختصاص بالعقاب على الجرائم التي تقع 
  

ل الإجرامي         ة مرتكبي الفع ة و معاقب فبينما يتم تقرير اختصاص دولة تسجيل الطائرة بمحاآم

يم الجوي في             ة و هو الإقل اب الجريم ان ارتك د الإختصاص بمك ذلك تحدي تم آ الواقع على الطائرة ، ي

ى    ر عل ة      حالات محددة حصرا ، بأن يكون للجريمة المرتكبة أث ة ، و أن تكون الجريم ذه الدول يم ه إقل

قد ارتكبت من أحد رعاياها أو أحد الأشخاص المقيمين على إقليمها إقامة دائمة ، بالإضافة إلى شرط  



 

ة      إضرار هذه الجريمة بأمن هذه الدولة ، مع انطوائها على الإخلال بالقواعد الخاصة بالملاحة الجوي

زام ه   ددة الأطراف لمباشرة        في إقليمها الجوي ، و ضرورة الت ة متع ة دولي ة بمقتضى اتفاقي ذه الدول

  ".طوآيو " اختصاصها القضائي ، هذا بالنسبة لاتفاقية 

  

ة  ا اتفاقي ي من " لاهاي " أم واءم مع الأغراض الرئيسية الت ة تت ول توفيقي د أخذت بحل فق

ة في    أجلها أبرمت ، فبينت حالات اختصاص قضاء الدولة بنظر الجرائم الواقعة على  ائرات المدني الط

د اختصاصها    ( مادتها الرابعة التي تنص على  تقوم آل دولة متعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لتوطي

  )  من أجل النظر في الإعتداءات و أعمال العنف الموجهة ضد الرآاب أو الطاقم أثناء ارتكاب الجريمة

اذ   ا اتخ ي يحق له ة الت ثلاث الدول ا ال ي فقراته ددت ف ون  و ح ث تك ا ، بحي ارت إليه ي أش دابير الت الت

ي      ة الت ة ، الدول ائرات المدني ى الط ة عل رائم الواقع ي الج ة مرتكب ة و معاقب ائيا بمحاآم مختصة قض

ا النشاط           ة التي يوجد فيه ا أو الدول ائرة فيه سجلت الطائرة في سجلاتها ، أو الدولة التي هبطت الط

  ]78/ 77ص 24[.ئرة الرئيسي أو الإقامة الدائمة لمستأجر الطا
  

ين     ث يتع دة الإختصاص القضائي الإلزامي ، حي د أخذت بقاع ة ق ذه الإتفاقي و الملاحظ أن ه

د      ذه الجرائم ، إذا آانت ق على آل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأسيس اختصاصها في مثل ه

ة     عته اتفاقي ذي وض ام ال ا للنظ جلاتها وفق جلة بس ائرة مس د ط ى أو ض ت عل يكاغو "  وقع "  ش

  1944لعام

ة   رج اتفاقي م تخ ذلك ل ال " آ ة  " مونتري ا اتفاقي ي أوردته ادئ الت ذه المب ن ه اي " ع ابق " لاه الس

الإشارة إليها ، فيما يتعلق بالإختصاص القضائي لمحاآمة ومعاقبة المتهم بالفعل غير المشروع اتجاه 

  ]111ص 16[.  الطائرة أو رآابها ، و هذا ما تقرره المادة الخامسة منها

  

ة               ر عن سيادة الدول ة أن الإختصاص القضائي يعب ه في إطار القواعد العام و لكن المسلم ب

ائية            ا القض دود ولايته م ح ة برس ل دول رد آ ي أن تنف ن الطبيع ه م د ، فإن ا أح ا فيه ي لا ينازعه الت

ر المشروع و       ل غي ين الفع ذلك   بتشريعاتها الداخلية ، مقيدة ذلك بضرورة وجود رابطة ب سيادتها ، ل

ة أو الشخصية ، إذ       ة الإقليمي ى سيادة الدول فإن ضوابط تحديد الإختصاص القضائي الدولي تنبني عل

دولي         ا الإختصاص القضائي ال وم عليه يعتبر موطن المتهم أو المشتبه فيه من أهم الضوابط التي يق

ام     في آافة الدول استنادا إلى أن المتهم يعتبر بريء حتى تثبت إدانته ، اآم أم دل أن يح و ليس من الع

ان في             ذي آ اني ال ار الث ا ينطبق بشأن الخي ذا م ه ، وه محكمة غير محكمة موطنه قبل أن تثبت إدانت



 

ة         ديم أدل ى عدم تق ة تصر عل إمكان الحكومة الأفغانية أن تسلكه ، ما دامت الولايات المتحدة الأمريكي

  . لحادث ، و هذا ما سنبينه ضمن العنصر التالي الإدانة التي تثبت تورط أو صلة المشتبه فيهم با

  

  

  

  

  محاآمة المشتبه فيه الأول في أفغانستان  .2. 1.1. 2. 1

  
انون   آان في إمكان الحكومة الأفغانية أن تقوم بمحاآمة المشتبه فيه الأول طبقا لما يقرره الق

ة باع دة الأمريكي ات المتح ى الولاي ليمه إل ادي تس ك لتف اني ، و ذل ات الأفغ د علاق ه لا توج ار أن تب

ا تقضي           ة قضائية بينهم ة  ، و لا توجد اتفاقي ة الأمريكي ة و الحكوم ة الأفغاني دبلوماسية بين الحكوم

  .بتسليم المتهمين في مثل هذه الجرائم 

  

ة هو جنسية مرتكب      و إعمالا لمبدأ الشخصية الذي يقضي بأن أساس تطبيق القاعدة الجنائي

تهم بارت ة أو الم ي أن  الجريم ذا يعن يتها ، و ه ل جنس ي يحم ة الت وطني للدول يم ال ارج الإقل ا ، خ كابه

  ]297ص 46[.القانون الوطني يلاحق المواطنين أينما وجدوا ، عملا بمبدأ الشخصية الإيجابية 

  

ن لادن   " هذا إذا فرضنا أن المشتبه فيه  ار     " أسامة ب ى اعتب ة ، عل ع بالجنسية الأفغاني            يتمت

ه جنسيتها عام       أن الم د سحبت من ة      1994ملكة العربية السعودية ق د أصوله المالي               ، و قامت بتجمي

يج       ة الخل ي منطق ي ف كري الأمريك د العس ته للتواج ولية و معارض ات الأص ه للحرآ ة دعم              بحج

  ]141ص 47[ .العربي 

من الجزاء عند ارتكابهم لجرائم   فأهمية مبدأ الشخصية تتجسد في عدم سماحه بإفلات الجناة

ة ، لأن             دأ الشخصية الإيجابي وا تشريع من مب دا أن يخل ادر ج ه من الن ذلك فإن خارج إقليم دولتهم ، ل

ديلا لا غنى            د ب ة أخرى يع ا في دول م بارتكابه ا أو اته ة ارتكبه محاآمة المواطن في دولته عن جريم

دأ أيضا     عنه لعدم إمكانية تسليمه إلى الدولة صاحبة الإخ ذا المب ة ه تصاص الإقليمي ، آما تظهر أهمي

في تكملة النقص الذي يظهر عند تطبيق مبدأ الإقليمية بصفة مطلقة ، لأن الدولة التي وقع فيها الفعل 

ى      الإجرامي لا تتمكن من معاقبة الجاني لهروبه لدولته ، آما أن دولته لا تستطيع تسليمه تأسيسا عل

رى جانب       المبدأ الدستوري المنصوص ا ، و ي عليه في تشريعات الدول و هو مبدأ عدم تسليم الرعاي

ه   . من الفقه أن مبرر تطبيق هذا المبدأ  هو وجوب تطبيق القانون الجنائي الأجنبي الذي وقعت في ظل



 

ه     ه أن الجريمة بمعرفة القاضي الوطني ، و ذلك إذا لم يكن الفعل الذي ارتكبه المشتبه فيه أو نسب إلي

ى صلة   اب         عل د ارتك اة بع ل من فرص هروب الجن ذا بغرض التقلي ة الفاعل ، و ه ه مُجرم في دول ب

  ]298ص 46[. جرائمهم ، لاسيما إذا آان قانون دولتهم لا يعاقب على تلك الأفعال 

  

ات          يما الإتفاقي ة ، لاس رائم الدولي ة الج ة بمكافح ة المعني ات الدولي م الإتفاقي ذا و إن معظ ه

وع الإ  ة بموض ين أو      المتعلق ليم المتهم م بتس م تق راف إذا ل دول الأط ى ال ب عل دولي ، توج اب ال ره

ام           ة لاهاي لع ا جسدته اتفاقي ذا م اآمتهم  ، و ه زام بمح يهم الإلت ى     1970المشتبه ف حيث أوجبت عل

وم   الدولة التي يوجد المتهم على إقليمها عندما لا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول طالبة التسليم أن تق

ام        بممار ي في الإته ه ، و إجراء التحقيق الأول سة اختصاصاتها القضائية حيال المتهم أو المشتبه في

ا لقواعد            ا ، طبق ه جنائي ى قضائها لمحاآمت ة إل وت التهم ة ثب الموجه إليه  و أن تقوم بإحالته في حال

ة   و نفس المبادئ. قوانينها الوطنية بنفس الإجراءات التي تتبع حيال الجرائم الخطيرة  جسدتها اتفاقي

ام  ال                                                      لع بيل   ]81/ 80ص  24[ 1971مونتري ى س و عل

ة   ن الإتفاقي ة م ادة الثامن د أن الم ال نج ة لمنا            المث ذ الدولي ة أخ ائن هض رار الره أة بق المنش

م    ة رق اريخ       الصادر                 34/146: الجمعية العام ة من     17/12/1979:بت ادة الثامن و الم

م  المنشأة بقرار الجمعية العامة الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل   الصادر   52/65رق

اريخ  دأ   انتنص 15/12/1997بت ى مب ليم " عل ا التس ة  و         إم ا المحاآم ك لضمان " إم ، و ذل

  .مال الإرهابية و عدم توفير الملاذ الآمن لهم ملاحقة و معاقبة مرتكبي الأع

و قد أشارت الأمم المتحدة في أآثر من قرار أصدرته إلى أهمية هذا المبدأ في مكافحة 

المتضمن تقديم المسؤولين عن  1456رقم الجرائم الإرهابية ، فنجد على سبيل المثال أن القرار 

يوجب  2003جانفي  20 :جلس الأمن الدولي بتاريخالذي اتخذه م  .الأعمال الإرهابية إلى العدالة 

و استنادا بصفة خاصة إلى  ه قواعد القانون الدوليعلى الدول أن تقدم إلى العدالة ، وفقا لما تقرر

أو يدبرها أو يدعمها أو  آل من يمول الأعمال الإرهابية ،" إما التسليم و إما المحاآمة " مبدأ 

 1452و آذلك الأمر بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم . يينلإرهابيرتكبها أو يوفر الملاذ الآمن ل

، و أيضا العديد من قرارات الجمعية  17/1/2003بتاريخ  1455و القرار رقم  20/12/2002بتاريخ 

و         7/12/1987بتاريخ  42/52العامة المتخذة في هذا الشأن منها على سبيل المثال القرار رقم 

التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي  ةالمتضمن 9/12/1994اريخ بت 49/60القرار رقم 

  .  

  

  مدى اختصاص القضاء الدولي  .  2.  1. 2. 1



 

  
ه     تبه في ليم المش ى تس أ إل تان أن تلج ة أفغانس ان دول ي إمك ان ف ن لادن " آ امة ب ى " أس إل

ا    ا لنظامه ين     المحكمة الجنائية الدولية ، لأنها مختصة نوعيا وفق راد المتهم ة الأف الأساسي ، بمحاآم

ة     بجريمة ضد الإنسانية ، و ذلك أخذا بالرأي القائل بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تشكل جريم

ضد الإنسانية على اعتبار أنها وقعت على نطاق واسع و منظم وفقا لسياسة استهدفت مجموعة من     

رأي    ذا ال اراة له دنيين         و بالنتيجة و مج ع     الم ة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تق إن جريم ف

ا    ة يصبح مرتب ذه الحال ي ه دولي ف انون ال اوب الق ك أن تج دولي ، ذل ضمن الإختصاص القضائي ال

ة    لآثاره على سائر أعضاء المجتمع الدولي ، الأمر الذي يضطر آل دولة للمشارآة و بطريقة جد فعال

يهم بصلتهم       و منتجة في الوقت نفسه ، لتحمل مسؤولياتها  ين أو المشتبه ف ديم المتهم الدولية في تق

ة    أو بتورطهم في الحادث إلى العدالة الجنائية الدولية ، و تقديم المساعدة الفعالة للتحقيق في الجريم

ا     ر محددة قانون  22[.، و هو ما لا يتحقق بالنسبة لجريمة الإرهاب الدولي التي لا تزال غامضة و غي

  ]309ص

  

اك ق   يس هن ك أن    فل دولي ، ذل اب ال ين بالإره ة المتهم ة و معاقب ي مختص بملاحق اء دول ض

ى       ة ، إذ يقتصر اختصاصها عل المحكمة الجنائية الدولية لا تختص نوعيا بالنظر في الجرائم الإرهابي

  ]323ص 34[ .الجرائم الأشد خطورة ، و التي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره 

  

وان         و حسب نص المادة الخ   ة ، تحت عن ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم امسة من النظ

ى      " الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة " ة يقتصر اختصاصها عل إن المحكم ة  ) أ : ( ف جريم

ة  ...."  جرائم الحرب) ج( الجرائم ضد الإنسانية ) ب( الإبادة الجماعية  و آذلك الأمر بالنسبة للمحكم

ة  ة الدولي ابقا  –الخاصة بيوغسلافيا الجنائي دا   –س ة الخاصة بروان ة الدولي ة الجنائي م . و المحكم ل

  .يشمل اختصاصهما جرائم الإرهاب الدولي آما أشرنا سابقا 

  

ا      و رغم الإقتراحات التي تقدمت بها بعضا من الدول المشارآة في المؤتمر الدبلوماسي بروم

ام  رة  1998لع اب ضمن دائ ة الإره ك   ، لإدراج جريم إن تل ة ، ف ة الدولي ة الجنائي اختصاص المحكم

دولي          الإقتراحات لم تحظ بموافقة جميع الدول ، نظرا لعدم وجود فلسفة موحدة لمواجهة الإرهاب ال

ال      ز الأعم ى ضوئها تميي و عدم وجود اتفاق بين مختلف الدول يقضي بتحديد معايير محددة يمكن عل

  ]149ص 45[،]320ص 27[. ى الإرهابية عن غيرها من الأعمال الأخر

  



 

ا            ؤتمر روم ي م ارآة ف دول المش ن ال ر م دى آثي ة ل ية حقيقي اب إرادة سياس ل غي ي ظ و ف

ة   الدبلوماسي ، و عدم وجود تنظيم قانوني دولي يتضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتعقب و معاقب

ذه   لا شك سيؤدي إدراج ه ه و ب ة ، فإن ات الإرهابي ي العملي ورطين ف ة ضمن اختصاص المت الجريم

ذي أنشئت        ا و غرضها ال دها فعاليته ذي يفق المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس المحكمة ، الأمر ال

ه   ن أجل تاذ .  م ة    "   Antonio Cassese"إلا أن الأس ة و معاقب ة لملاحق اك إمكاني رى أن هن ي

، في حالة ما إذا آانت هذه الجرائم  مرتكبي بعضا من الجرائم الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

ة   دون  23[.إضافة إلى أنها جرائم إرهابية ، تدخل تحت تكييف قانوني آخر يشمله اختصاص المحكم ب

  ]ترقيم

  

فالأفعال الإرهابية آما سبقت الإشارة في المطلب الأول من هذه الدراسة ، يمكن أن تكون في    

ادة        بعض الحالات جريمة ضد الإنسانية إذا ما تو ا في الم ة المنصوص عليه ذه الجريم ان ه افرت أرآ

ل   ة من قب ة أو سياسة منتهج اك سياسة دول ون هن أن تك ة ، ب ام الأساسي للمحكم ابعة من النظ الس

اق واسع أو أساس منهجي ضد سكان    ى نط رائم عل ذه الج اب ه تم ارتك ة ، و ي ر حكومي ة غي منظم

أن رآن السياسة هو     ]31ص 30[   "ريف بسيوني  ش" مدنيين       و في هذا الإطار يقول الأستاذ 

ة من   ل الجريم ى تحوي ؤدي إل د الإختصاص القضائي ، بحيث ي تم تحدي ى أساسه ي ذي عل ار ال المعي

  .جريمة وطنية إلى جريمة دولية 

  

ه     و هذه الأفعال تلاحقها المحكمة الجنائية الدولية تحت هذا التكييف ، رغم أنها في الوقت ذات

ة  تشكل أو تعت بر أعمالا إرهابية ، بالنظر إلى هدفها المتمثل في بث الرعب و الفزع و الرهبة بين عام

الجمهور لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية ، بحسب الرواية المتداولة على أآثر من مستوى في  

ة           م وصف أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالهجمات الإرهابي  الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ت

الم المتمدن   " المنظمة ، الأمر الذي يوجب على   ة        " الع ذه الشبكة الإرهابي أن يقف في مواجهة ه ب

ى  ممة عل الم " المص ياغة الع ادة ص دولي " إع ع ال ى المجتم ة عل داتها الراديكالي رض معتق         لتف

  ]296ص 1[. بأسره

  

ريم ، و م     ألة التج ين مس ط ب ي أن نخل ه لا ينبغ رى فإن ة أخ ن جه اص           و م ألة الإختص س

يس     ه ل و العقوبات  فكون الإرهاب لا يدخل في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، لا يعني أن

ة      ة في اختصاص المحكم جريمة دولية  أو أنه لا يحمل في طياته إحدى صور الجريمة الدولية الداخل

ر تكييف الإرهاب ، و    دولي        الجنائية الدولية تحت تكييف آخر غي انون ال ل الق ك يجع ول بخلاف ذل الق



 

ه           ا مسألة عدم إتاحت ة ، و أم ال الإرهابي ة الأعم ة و معاقب عاجزا عن توفير الآليات القضائية لملاحق

ا     لملاحقة جريمة الإرهاب الدولي أمام المحاآم الدولية ، إنما يرجع إلى المرحلة الحرجة التي يمر به

  . وقت الراهن تطور القانون الدولي الجنائي في ال

  

ت      ودة ، آان ت موج و آان ا ل ة فيم ة القضائية الدولي ى أن الملاحق ير إل ه نش ت ذات ي الوق و ف

ن              غ م ذي بل اب ، ال وع الإره ي موض ة ف ة الجنائي اء العدال ز و إرس ي تعزي ك ف لا ش اهم و ب ستس

د السياسي و المص        ه بالبع ر من   الحساسية ما لم تبلغه أيا من الجرائم الأخرى ، نظرا لتعلق لحي لكثي

الدول ، الأمر الذي قوض توطئة التعاون الوثيق لمواجهته ، بالإضافة إلى ثبوت تورط عدد من الدول 

ل           في دعم الأعمال الإرهابية بشكل مباشر ، من خلال أجهزتها الرسمية عن طريق التخطيط أو التموي

ذ     د يأخ ة ، و ق ات الإرهابي ة المنظم هيل حرآ ليح أو تس ر   أو التس ر مباش كلا غي ورط ش ذا الت              ه

ة      ل العدال ن قب اردة م ا أو مط كوك فيه ر مش ة لعناص ئ الآمن وفير الملاج ق ت ن طري                ع

  ]320ص 27[.الجنائية الوطنية 

  

آما أن ميزة العالمية في هذا القضاء تكسبه الحياد و الموضوعية الأمر الذي يسهم في وضع   

دول       ا ين ال ال ب اون الفع لأمور في نصابها القانوني ، و يمثل خطوة هائلة نحو تحقيق التضامن و التع

زاء   ة الج د عالمي ى تأآي ل عل ة ، و يعم رائم الإرهابي يما الج ة ، لاس رائم الدولي ة الج ال مكافح ي مج ف

اب جرائمهم            ى ارتك دام عل ل الإق رارا قب ر م ى التفكي اة إل دفع الجن ، نظرا لانحصار    الجنائي ، بحيث ي

ادئ   ق مب ن تطبي ة ع رات الناجم د الثغ ى س ؤدي إل ه ي ا أن اب ، آم ن العق م م رص إفلاته                ف

ة        ي أي اب ف ن العق رم م لات أي مج دم إف من ع ا يض ذآر ، مم الفة ال ائي الس اص القض                 الإختص

   ]357ص 7[.بقعة من العالم

  

دولي ، لا يلغي دور        بالإضافة إلى ما تقدم    ة جرائم الإرهاب ال ي لملاحق فإن وجود قضاء دول

ة      ة و العرفي رره القواعد الإتفاقي المحاآم الوطنية في ملاحقتها هي الأخرى لهذه الجرائم ، وهذا ما تق

ر المسؤولية             ال التي تثي ة مرتكبي الأفع ان الأول لمحاآم ة ، هي المك اآم الوطني أن المح التي تشير ب

ة  دولي  الفردي انون ال د الق ة بموجب قواع ة   ]80ص 41[ .الجنائي اآم الدولي ا المح ى دائم ث تبق بحي

ة       ام الأساسي للمحكم ده النظ ا أآ ذا م ا و ه ديلا عنه ة ، و ليست ب ائية الوطني ة القض ة للأنظم مكمل

  ]بدون ترقيم 44[ .الجنائية الدولية في المادة الأولى و المادة السابعة عشر

  



 

دولي في         فالمحكمة الجنائ   ة من دول المجتمع ال ل دول ه آ وم ب ية الدولية لا تقوم بأآثر مما تق

م القضاء    ة أو تتخطى نظ يادة الوطني ى الس دى عل ه فهي لا تتع ائم ، و علي دولي الق انون ال ار الق إط

ا أن         ة ، و بم ة الدولي ه القانوني رة التزامات ي مباش ا ف ادرا و راغب ر ق ذا الأخي ان ه ا آ وطني طالم ال

ة   القانو ن الدولي القائم حاليا لا يفرض على الدول أن تتعامل مع الإرهاب بشكل مماثل ، فإنه من ناحي

ة ضد الإنسانية ، مع الأخذ       أخرى يفرض على الدول بأن تتعامل بشكل فعال و مماثل في حال الجريم

ى ضخامتها      النظر إل ة ب ي وصف الجريم درجا ف ا ت رف أيض دولي يع انون ال أن الق ار ب ي الإعتب و  ف

  .حجمها  و أهدافها 

آما أن القانون الدولي  يتعاطى مع هذه الفوارق اعتمادا على سوابق قضائية عديدة ، ابتداء  

وم     1961عام " إيخمان " من محكمة نونبورج و طوآيو إلى قضية  ى الي ة إل ، و حتى القضايا العالق

دا و        النظر في الجرائم التي ارتكبت في روان يوغسلافيا السابقة ، و بخلاف     في المحاآم المختصة ب

ز     تعاطي القانون الدولي مع الإرهاب ، فإن الآلية القانونية المترتبة على الجريمة ضد الإنسانية ترتك

أساسا على سوابق عديدة آما أسلفنا ، يمكن أن يلتقي عليها الجميع لأن معاييرها مقنعة ، و واضحة  

ذ  ر ال املا، الأم ا ش ائيا عالمي ارا قض د مس ن  تؤآ ر م ادي عش داث الح ى تكييف أح البعض إل دا ب ي ح

ة الإختصاص       ة الدولي ة الجنائي ون للمحكم الي يك انية ، و بالت د الإنس ة ض ا جريم ى أنه بتمبر عل س

ى              ا الحرب عل ة ، التي أبرزته ات الدولي رة في مسار العلاق ات الخطي ادي الإنزلاق ك لتف ا  و ذل بنظره

ال     الإرهاب خاصة في ظل غياب المعايير القا ا من الأعم نونية التي تحدد الأعمال الإرهابية عن غيره

راهن ،     الأخرى  ناهيك عن عدم قدرة العدالة الجنائية في التعامل مع هذه الجرائم خاصة في الوقت ال

ة في      رى الفاعل دول الكب نظرا للإزدواجية في المعايير لتحديد الأعمال الإرهابية ، المنتهجة من قبل ال

  .لي  و التي تؤثر بشكل أو بآخر في صياغة القرار الدولي مجلس الأمن الدو

    

  تسليم المشتبه فيهم في أحداث الحادي عشر من سبتمبر .  2.  2. 1
  

ة      ى المطالب ة إل دة الأمريكي ات المتح ادرت الولاي بتمبر ، ب ن س ادي عشر م داث الح ب أح عق

على رأس هؤلاء المطلوبين ، مسؤول بتسليم المشتبه فيهم ، الموجودين على الأراضي الأفغانية ، و 

ة      " أسامة بن لادن " تنظيم القاعدة  ة و دون أي دم المماطل ة بع ة الأفغاني مبدية تحذيراتها إلى الحكوم

لمناقشة " علماء أفغانستان " شروط ، و استجابة لطلب الولايات المتحدة الأمريكية ، اجتمع مجلس 

ة طلب التسليم ، و لكن بشروط ضمنها         طلب التسليم ، و آانت النتيجة أن وافق و ع  ور بإجاب ى الف ل

  ]150ص 38[ : موافقته هذه ، من بينها



 

ى   " تنظيم القاعدة " تقديم الأدلة القاطعة التي تدين المشتبه فيه و تثبت تورط   - بالمسؤولية عل

  .تلك الأحداث 

ارج الولاي  - دة خ ة محاي ام محكم ارآه أم ن ش ه و م تبه في ة المش تم محاآم دة أن ت ات المتح

ه   " علماء أفغانستان  " آما أعطى مجلس . الأمريكية ن لادن   " للمشتبه في الحق في   " أسامة ب

  الخروج طواعية 

  .من أفغانستان إلى أية دولة يريد 

  

ه و من شارآه           انطلاقا من هذه المعطيات سنتناول في هذا المطلب مسألة تسليم المشتبه في

ة   على فرض صلته و تنظيمه بأحداث ال حادي عشر من سبتمبر ، ضمن فرعين نتناول في الأول ماهي

ة أفغانستان          زام دول اني مدى الت رع الث اول في الف تسليم المجرمين و طبيعته القانونية ، و من ثم نتن

  .بإجابة طلب التسليم بالمطابقة مع ما تقرره القواعد العامة في هذا الشأن 

  عته القانونية تسليم المجرمين و طبي مفهوم .  1. 2.2. 1

  
ام      دولي قواعد و أحك ة        لقد أرسى القانون ال ات تسليم المجرمين تتماشى و طبيع تتعلق بطلب

ألة       ار مس ي الإعتب ذ ف ع الأخ دولي ، م امن ال اون و التض ى روح التع ة عل ة ، المبني ات الدولي العلاق

دخ         دأ عدم الت دأ السيادة ، و مب ا من مب ة انطلاق ة    الإختصاص الإقليمي لكل دول ل في الشؤون الداخلي

  .للدول ، و ذلك تماشيا مع ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة و أحكام القانون الدولي الأخرى 

  

ددين          ا مه ا و أمنه ل آيانه ا يجع دول مم و لكن قد ترتكب أفعالا إجرامية على إقليم دولة من ال

اب ، و          ة أخرى للإفلات من العق ى دول ال إل ك الأفع ة المتضررة    ثم يهرب مرتكبو تل          لا تستطيع الدول

ذا   تمر به ذا الوضع إذا اس ا ، ه أوا إليه ي لج ة الت ل الدول اردهم داخ اآمهم أو تط ة أن تح ن الجريم                م

ة     ى انتشار الجريم نظم         . المنطق  لا شك أنه يساعد عل ات ت د اتفاقي ى عق دول عل ذي شجع ال                الأمر ال

ليم ال  ألة تس ام      مس ار نظ ي إط ا ف الي مكافحته ة ، و بالت ار الجريم ن انتش د م رمين للح                مج

  ]124ص 16[.دولي تعاوني 

  

ى           ة عل دولي في مجال مكافحة الجريم اون ال لذلك يعد تسليم المجرمين صورة من صور التع

ة المجرمين     إذ أن فيه خروجا عن النطاق ا  ]127ص  15[المستوى الدولي  ، دول لملاحق لإقليمي لل

ى       اء عل ين ، أو بن ين دولت و التصدي للجريمة ، و هذا التعاون غالبا ما يتم بناء على اتفاقية خاصة ب



 

راف ،      ددة الأط ات المتع ي الإتفاقي ال ف ه الح و علي ا ه ام آم اق ع ى   ]338ص 7[اتف ذا إل ع ه و يرج

  .لتعلقها بمسألة السيادة  الاعتبارات التي تتجاذب هذه المسألة الحساسة نظرا

  

ة من         ة و الدولي ة الوطني ة الإرهابي و إدراآا من المجتمع الدولي لما تشكله الأنشطة الإجرامي

ؤتمرات             د من الم د العدي ى عق م المتحدة عل د عملت الأم ة ، فق ات الدولي تهديد خطير لاستقرار العلاق

امن بشأن من       ا الث ة ، ففي مؤتمره د     الرامية إلى منع الجريم ة المجرمين ، المنعق ة و معامل ع الجريم

دول بوجوب   .  1991سبتمبر سنة   7أوت إلى  27من الفترة الممتدة من " هافانا " بمدينة  طالبت ال

اعدة       دابير المس ك ت ي ذل ا ف عدة ، بم ة الأص ى آاف بة عل راءات المناس اذ الإج ة باتخ التصدي للجريم

ة سواء   لملاحقة المجرمين أو تسليمهم عبر وضع معاهدا ت تسليم دولية ، على أن يتم إنفاذها بفاعلي

أن     آانت جزء من اتفاقيات متعددة الأطراف أو إقليمية أو من ا ا أوجبت ب ة ، آم لا يحول  تفاقيات ثنائي

ابي    ف الإره رائم العن ون ج ن  يرتكب ليم م ية  دون تس ة السياس دفع بالجريم ه  . ال ياق  ذات ي الس و ف

دة من     أوصى المؤتمر التاسع للأمم  رة الممت ى    29المتحدة المنعقد بالقاهرة  في الفت ل إل ماي   8أفري

ذه       1995سنة   ا يتصل به ، و للغرض نفسه بوضع تشريعات نموذجية بشأن تسليم المجرمين ، و م

دولي                     انون ال ام الق اة أحك ة ، مع مراع دولي في مجال مكافحة الجريم اون ال المسألة من أشكال التع

  ]192/ 191ص 48[ .ن و حقوق الإنسا

  

ه بشأن     ي الوقت ذات ا اختلفت ف رمين ، آم ليم المج ة لتس ات الفقهي ددت التعريف د تع ذا و ق ه

اتين    تحديد الطبيعة القانونية لهذا الإجراء ، تبعا لانتماءاتهم الفكرية و السياسية ، و عليه سنتناول ه

  :المسألتين ضمن العنصرين التاليين 

    

  سليم المجرمين تمفهوم . 1.1. 2.2. 1

  
ه       وبا إلي ا منس ليمها شخص رى بتس ة لأخ ة دول ا مطالب رمين عموم ليم المج ام تس يقصد بنظ

ى        ه ، عل ة في ذ العقوب ه أو تنفي ارتكاب جريمة ، أو صدور حكم بالعقوبة ضده حتى تتمكن من محاآمت

ة أو تنف  راءات الناشئة عن الجريم اذ الإج ا صاحبة الإختصاص الطبيعي باتخ ة أساس أنه ذ العقوب ي

  ]438ص 46[ .الصادرة ضد الشخص المطلوب تسليمه 

  

ه     ه الفقي د عرف ايم " و ق ه " أبنه ة     : ( بأن اني للدول تهم أو الج ليم الم ه تس د ب راء يقص إج

ة التي      ة الدول ك بمعرف المدعى ارتكاب الجريمة فيها ، أو التي ارتكبت فيها الجريمة بالفعل ، و يتم ذل



 

ه     " محمد الغنيمي " آما عرفه الأستاذ  ]124ص 16[). لجأ إليها المتهم  انون السلام بأن ه ق في آتاب

ل     –الإجراء الذي تسلم به دولة (                    :  ة بالمث ى المعامل استنادا إلى معاهدة أو تأسيسا عل

ة    – ة جنائي  49[ ).إلى دولة أخرى شخصا تطلبه الدولة الأخيرة ، لاتهامه أو لأنه محكوم عليه بعقوب

  ]718ص

  

ه     ا بأن رف أيض ا           : ( و يع ي إقليمه ود ف خص موج ن ش ة ع ي الدول اه تخل راء مقتض إج

ة      ذ عقوب ا ، أو لتنفي ه ارتكابه ة منسوب إلي ه عن جريم ا لمحاآمت ليمه إليه ب بتس ة أخرى تطال لدول

ة      ذه الدول اآم ه ن مح ا م ه به ي   علي تاذ  ) . مقض ه الأس ه   Barry E.carterو يعرف                بأن

انون       (  ة لق ة بالمخالف ي جريم يهم ف م عل وا أو حك ذين اتهم الأفراد ال ة  و الخاصة ب دعوى  الطبيعي ال

ة    ى للمحاآم إحدى الدول ، و وجدوا  في دولة ثانية ، و يعادوا بواسطة الدولة الثانية إلى الدولة الأول

دات هي  دولي فالمعاه انون ال ا للق اب ،  و وفق ليم أو للعق ا بالتس ي تنشئ التزام                 ] 440ص 46[.)الت

دول لتسليم       : ( أنه  Matthew W.henning: و في تعريف آخر لـ  أمر قضائي بواسطة إحدى ال

زعم            ة التي ت ى الدول امهم في جرائم ارتكبت خارج حدودها إل أفراد بغرض المحاآمة أو العقاب لاته

اره الضارة        ل المرتكب آث زي    ) . ارتكاب تلك الجرائم بها ، أو حيث أحدث الفع ه الإنجلي ه الفق و يعرف

تصرف رسمي صادر من قبل الحكومة لإنجاز الترتيبات المتبادلة بين الدول ، لإعادة شخص  : ( بأنه 

  .) ن تلك الجريمة مشتبه فيه أو متهم بجريمة ، إلى الدولة التي ترغب في محاآمته ، أو معاقبته بشأ

  

ة المجرمين السابق الإشارة           ة و معامل ع الجريم و قد عرفه مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمن

ا     : ( إليه بأنه  يم فيه ة التي يق التسليم الرسمي لهارب من العدالة ، رغما عنه من جانب سلطات الدول

م صاد        ذ حك ا ، أو تنفي ه  ، إلى سلطات دولة أخرى بغرض مقاضاته جنائي ؤتمر   ) . ر بحق ه الم و عرف

ى   : ( العاشر لقانون العقوبات بأنه  إجراء للتعاون القضائي بين الدول في المسائل الجنائية ، يرمي إل

ة    نقل شخص يكون محلا للملاحقة الجنائية ، أو محكوما عليه جنائيا من نطاق السيادة القضائية لدول

  ]340ص 7[.) إلى سيادة دولة أخرى 

  

دة       أو  ما نلاحظه    على هذه التعريفات المختلفة أن هناك تباينا يتصل بضرورة وجود معاه

ليم    ار أن واجب التس ى اعتب ا ، عل وب إليه ة المطل ليم و الدول ة التس ة طالب ين الدول ابق ، ب اق س اتف

دولي لتسليم         انون ال ا بموجب الق ة تمام ة ملزم يتطلب اتفاقية واضحة تنص عليه ، حتى تصبح الدول

اق سابق يقضي        رعاي ى ضرورة وجود اتف اها ، و من جهة أخرى هناك من التعريفات من لم يشر إل



 

راء      رد إج ر مج ي تعتب دات الت ن المعاه تقل ع انوني مس ليم واجب ق ار أن التس ى اعتب ليم ، عل بالتس

  .قانوني ينظم مسألة التسليم تعترف الدولة بمقتضاه بحق سابق 

  

د بعضا   اين ينتق ذا التب ليم  و نتيجة له ام التس اء  نظ رة حق الإلتج أثرين بفك اء المت من الفقه

  . استنادا إلى عدة اعتبارات 

ا     : منها مثلا ه نوع ا أن في ا ، آم أن التسليم فيه إخلال بثقة الشخص في الدولة التي التجأ إليه

ى         ه ، بالإضافة إل ان يتجه إلي ل مك أن من التضييق على الحريات الشخصية ، وذلك بتتبع الفرد في آ

ذا لا   قانون العقوبات و آما هو معترف به في جميع التشريعات و النظم القانونية هو قانون إقليمي ، ل

ة      ة في دول يجوز تسليم شخص التجأ إلى أي دولة لم ينتهك حرمة قوانينها ، لمجرد أنه ارتكب جريم

وم بتسليم       ا تق ة ، حيث أنه م ينتهك     أخرى  ناهيك عن تعارض هذا الإجراء مع سيادة الدول شخص ل

ة     ة ، لقضاء دول قوانينها وهو أمر يمس هيبتها ، في ظل غياب أي مسوغ يلزمها بتقديم خدمة مجاني

  ]719ص 49[ .أجنبية على حساب سيادتها 

  

ى عدة          ه استنادا إل دافع عن ام التسليم و ت د نظ و إلى جانب هذا الرأي ، هناك آراء أخرى تؤي

ل شخص   أن التسليم إجراء يقو. أسباب منها  م على فكرة العدالة و المصلحة العامة بمقتضاه يؤدي آ

ات الشخصية لكي يفلت        ذرع بالحري حسابا عما وقع منه من أفعال مخلة بالقانون ، حيث لا يجوز الت

دد         ا يه المجرمون من العقاب الذي يستحقونه ، و إلا سادت الفوضى و انتشر الإجرام و الفساد ، بم

ة  آيان الدول و مصالحها ،  الأمر الذي يتطلب تسليم المجرمين الهاربين لمحاآمتهم أمام محاآم  الدول

  ]444ص 46[. التي انتهكوا حرمة قوانينها 

  

دي لتصيب في بعض      و نعتقد أن هذا الرأي صائب بعدما تجاوزت آثار الجريمة إطارها التقلي

ع   الأحيان أسس التنظيم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للدول في عصرن ا دف ا الحاضر ، و هو م

إجراء          ليم آ ين التس ة تقن ة بصدد عملي ادات الفقهي ر من الإجته ذل الكثي ى ب دولي إل انون ال اء الق فقه

  . أو آنظام تتم بمقتضاه عملية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بكافة صورها 

  

  الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين .2. 1. 2.2. 1

  
ا اختلفت في الأساس           لقد تعددت الآ ة للتسليم ، آم ة القانوني د الطبيع ة حول تحدي راء الفقهي

ا أو مجرد          ا قانوني ا واجب اره إم ه باعتب دول ب زام ال الذي ينبني عليه ، إلى جانب اختلافها في مدى الت



 

ة                أن الدول ول ب ى الق دولي إل ه ال ذا الإختلاف ، ذهب جانب من الفق التزام أدبي فقط ، و في ضوء ه

ا تباشر عملا قضائيا ،       عند ما تقوم بتسليم المجرم الهارب إليها إلى دولة أخرى طلبت تسليمه ،  إنم

ا           وانين ليست أحكام ا ، و لأن الق ة ارتكبه اآم أو ليعاقب عن جريم إذ أنها تسلم الشخص الهارب ليح

ة من       اك أهمي يس هن الم المتمدن ، فل ان    تعسفية ، حيث تتماثل معظم الأحكام في آل دول الع حيث مك

انون ،      رة الق دخل في دائ ارتكاب الجريمة سواء ارتكبت في هذه الدولة أم تلك ، ما دامت في النهاية ت

  ]340ص 7[ .و ينطوي عليها حكم من أحكامه ، و لأن العقاب سيكون عادلا في هذه الدولة أو تلك 

  

ألة ، إذ أن        ذه المس ي ه ي ف ع العمل ع الواق جم م رأي لا ينس ذا ال ن ه دول  و لك ن ال را م            آثي

راءات المصاحبة   ة الإج ي مرحل ون ف دو إلا أن يك الطرق القضائية ، لا يع ا ب ليم فيه ون التس ي يك         الت

           لهذه العملية ، و هو ما يعني أن غالبية الدول تطبق المعاهدة أو قانون التسليم ، و ما يصدره القضاء 

ائيا أم رأي   ا قض ان حكم واء آ ي    س ة ف لطة التنفيذي رار الس ة لق ي النهاي ع ف ه يخض                 ا ، فإن

  ]447ص 46[.الدولة 

  

د     للتوفيق بين الرأيين ظهر رأي آخر مفاده أن التسليم بعد أن آان عملا من أعمال السيادة ق

رة   اون       و  شرع يتحول إلى عمل من أعمال القضاء ، بفعل تشابك مصالح الدول ، و ظهور فك التع

ه           ه في مرحلت ابع السياسي الصرف فإن ز بالط ان يتمي د أن آ التضامن الدولي لمكافحة الجريمة ، فبع

ال السيادة و القضاء في آن      الحالية بدأ يتصف بصفة مزدوجة ، فهو في الوقت الراهن عمل من أعم

  ]135:ص 13[ .واحد 

  

رى أن الت      دولي ي ه ال ي الفق ب ف اه الغال ن الإتج ال  لك ن أعم ل م ليم عم                 س

يادة  ال    ]127ص 15[الس ميم الأعم ن ص ر م ليم تعتب ة بالتس دات المتعلق ى أن المعاه ا عل تأسيس

ة وحدها بصرف النظر عن               ة الدول ى رغب ة ، حيث يتوقف التسليم عل السيادية التي تباشرها الدول

دول ،  صدور قرار التسليم عن السلطات القضائية المختصة أم  لا ، و هذا الإتجاه تأخذ به العديد من ال

ات التسليم         آالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبره أحد المظاهر السيادية ، و إن آانت تباشر عملي

لطة         دخل الس ل أن تت ليم قب ات التس ا فحص طلب تم بموجبه ي ي ائية الت راءات القض ق الإج ن طري ع

ذه المسألة الحساسة ،      ة          التنفيذية في ه اه بعضا من قضاة محكم اه سبق و أن تبن ذا الإتج ا أن ه آم

ه  " لوآاربي " العدل الدولية بشأن قضية  د       : " ، حيث قرروا بأن ام ، يع دولي الع انون ال في نظر الق

ه ، إذ لا يوجد في             ة بإجابت ا  التي لا تكون ملزم وب إليه ة المطل رارا سياديا للدول تسليم المجرمين ق

  ]341ص 7[". م إلتزام بتوقيع عقوبات في حالة عدم التسليم القانون الدولي العا



 

  

ين أو تستفاد           ة للتسليم تتب ة القانوني و نحن نرى من خلال عرض الآراء السابقة أن الطبيع

ره عملا        دول تعتب من القوانين الداخلية للدول ، و التي تختلف من دولة لأخرى ، و إن آانت أغلب ال

تم إجراء التسليم         من أعمال السيادة ، بمعنى ان ذا الإجراء ، حيث ي ة بمباشرة ه فراد السلطة التنفيذي

  :على أحد الأساسين 

ة    أولهما بناء على معاهدة ، و ثانيهما بناء على مبدأ المعاملة بالمثل الذي تتم بمقتضاه عملي

  .التسليم دون الحاجة إلى وجود معاهدة 

ين   آما نرى أن هناك مسألة هامة ينبغي الإشارة إليها ، و هي حالة التعارض التي قد تحدث ب

ات        ة في نطاق العلاق ين التزامات الدول مفهوم السيادة الذي يسيطر على نظام تسليم المجرمين ، و ب

الدولية ، حينما يصطدم التسليم بمصلحة الدولة ، في الوقت الذي ترتبط فيه بمعاهدة مع الدولة طالبة 

يرتب المسؤولية القانونية الدولية للدولة الممتنعة عن التسليم ،   التسليم ، إذ أن عدم إعمال المعاهدة

  .في الوقت الذي نجد فيه أن تطبيق المعاهدة قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للدولة 

  

ا        د تطبيقه اص عن ا الخ ز بطابعه ليم تتمي دات التس أن معاه ول ب ى الق بعض إل ب ال ذلك ذه ل

اله وطني ، لاتص اء ال ة القض ة بمعرف ن ناحي يادة م ال الس الها . ا بأعم رى لاتص ة أخ ن ناحي و م

ع      الات أن تمتن ي بعض الح ن المتصور ف ه م ة ، إذ أن ات الدولي ار العلاق ي إط ة ف ات الدولي بالإلتزام

  ]450ص 46[ .الدولة عن تسليم أحد الأشخاص تأسيسا على ارتباط هذه المسألة بمصالحها العليا 

  

  أفغانستان بإجابة طلب تسليم المشتبه فيهم  مدى التزام دولة .  2.2.2. 1

  
ة ، زعيم تنظيم     القاعدة  " إن المشتبه فيه و المطلوب تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكي

ة أفغانستان ، و لكن يفترض       " أسامة بن لادن "  "  ا دول سعودي الجنسية ، أي أنه ليس من رعاي

ة     ة ، خاص ية الأفغاني ى الجنس ل عل ه حص ه أن ه    في قطت عن د أس عودية ق ة الس ة العربي و أن المملك

  .جنسيتها  فأصبح في حكم عديم الجنسية و لكن هذا الإحتمال بعيد نظرا لعدة اعتبارات 

  

اد            ا ضد الإتح ة أفغانستان في حربه ى دول ر إل ذا الأخي ه ه فليس من المستبعد بعد آل ما قدم

وفييتي  ابقا  –الس ة     –س دمها لحرآ ي ق اندة الت ان " و المس ي    " طالب ة الت ائل الأفغاني دى الفص إح

ة         ذه الحكوم ه ه رى ، أن تضن علي ائل الأخ ع الفص ف م ال عني د قت م ، بع دة الحك ى س يطرت عل س

ة  ية الأفغاني دة     . بالجنس ات المتح لطات الولاي ى س ليمه إل وب تس ر أن المطل ا نعتب ذي يجعلن ر ال الأم



 

ة طلب    الأمريكية  أفغاني الجنسية ، و في إطار هذا الفرض س نبحث مدى التزام دولة أفغانستان بإجاب

ن لادن   " " القاعدة  " الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمها مسؤول تنظيم  ة مع   " أسامة ب بالمطابق

  .القواعد العامة التي استقر عليها القانون الدولي المعاصر 

  

أخرى ، غير ملزمة  إن المتعارف عليه دوليا أن الدولة المطلوب إليها تسليم شخص ما لدولة

ه لا توجد في القواعد            ذلك ، إذ أن ة تقضي ب ة دولي ة باتفاقي قانونا بإجابة هذا الطلب ما لم تكن ملتزم

ى       اء عل العامة للقانون الدولي المعاصر أي قاعدة عامة تقضي بإجابة طلب التسليم دون أن يكون بن

إن        ه ف ل ، و علي ة بالمث دأ المعامل ى مب ع عن تسليم        معاهدة ، أو بناء عل ة الحق في أن تمتن ل دول لك

ي    ا نص ف ا ، إلا إذا ألزمه ه ارتكابه ة المنسوب إلي وع الجريم ان ن ا آ ه ، مهم تبه في تهم أو المش الم

  ]151ص 38[. معاهدة سابقة يبيح التسليم ، أو نص في قانونها الداخلي يوجب التسليم

ا      و ما دامت الدول غير مرتبطة بمعاهدة تنص على ضرورة التس    ه ، له ليم ، فهي في حل من

ة استنادا        دير الدول ى تق ا ترجع إل مطلق الحرية في أن تجيب أو ترفض الطلب ، إذ أن المسألة برمته

ا    ]127ص 15[، إلى سيادتها ، و ليس هناك أي قيد قانوني يجبرها على إجابة طلب التسليم    و هو م

تا ة أفغانس ى دول ع عل ا يق اك التزام أن هن دحض الإدعاء ب ى ي ه إل ا تسليم المشتبه في ن يفرض عليه

  .الولايات المتحدة الأمريكية ، لعدم و جود اتفاقية بينهما تقضي بذلك 

  

ه    رى الفقي ار ي ذا الإط ي ه ب "   Puffendorf" و ف ل و يتطل ر آام ليم غي أن واجب التس

رى           ا  ي دولي ، آم انون ال ب الق ا بموج ة تمام ة ملزم بح الدول ى تص حة ، حت ة واض تاذ    اتفاقي الأس

شريف بسيوني أن واجب التسليم في الجريمة الدولية ، لم يصبح ممارسة شائعة بين الدول ، إلا عن  

ة      ة أو جماعي ت ثنائي واء آان دات ، س ق المعاه دول     ]451ص 46[ .طري ترطه ال ا تش ذا م و ه

  .الأنجلوساآسونية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية 

  

ة     و قد بحث معهد القانون ال   اده في مدين د انعق انتهى  " أآسفورد  " دولي هذا الموضوع عن ف

ة بالنسبة              ذه الحال ا في ه إن التسليم يكون جوازي دة تسليم ، ف دولتين معاه ين ال إلى أنه إذا لم تكن ب

يادة            اله بالس را لاتص ا نظ ا دولي ه واجب ذي لا يجعل ر ال ليم ، الأم ا التس وب إليه ة المطل  38[.للدول

  ]151ص

  

ذا   ه  و مع ه ى تسليم المشتبه في ة عل ة الأفغاني د وافقت الحكوم ن لادن " فق ى " أسامة ب إل

ورط    دولة محايدة لمحاآمته ، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الأدلة القانونية التي تثبت ت



 

ة ا  لتي  هذا الأخير و تنظيمه في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، و هذا ما يخالف الممارسات الدولي

وافر   جرى عليها التعامل الدولي ، حيث تجمع آل التشريعات و النظم القانونية الدولية على ضرورة ت

الأوراق     ات التسليم ب الأدلة القانونية الكافية لإدانة أي شخص مطلوب تسليمه ، إذ يجب أن ترفق طلب

ا  القضائية المشتملة على الأدلة الكافية ، لإثبات تورط الشخص الهارب من ال عدالة الجنائية ، و هذا م

يعد أحد الضمانات القضائية المكفولة للشخص المطلوب ، تأسيسا على أن الحرية الشخصية للإنسان 

وز     م لا يج ن ث ة ، و م اتير الوطني ان ، و الدس وق الإنس ة ذات الصلة بحق ق الدولي ا المواثي د آفلته ق

د من وجود        د التأآ ذا الشخص ، إلا بع ة ه ة        الاعتداء على حري ة طالب رر تسليمه للدول ة تب ة دامغ أدل

  . و هذا ما لم تقدمه الولايات المتحدة حتى الآن  ]344ص 7[التسليم ، 

  

دة       ات المتح ى الولاي ي عل ان ينبغ دولي آ انون ال ي الق ائدا ف دأ س اك مب ى أن هن افة إل بالإض

ا تقضي     الأمريكية احترامه ، حيث يقضي هذا المبدأ بعدم إجبار الدولة على تسليم رعا ذا م ا ، و ه ياه

  ]477ص 46[ .به غالبية المعاهدات و القوانين الداخلية للدول المتعلقة بتسليم المجرمين 

  

ا سبقت            ة مع م ة القانوني و أحدث الإتجاهات الدولية في هيئة الأمم المتحدة تتفق من الناحي

ابق الإش       دة الس م المتح امن للأم دولي الث ؤتمر ال ي الم ه ، فف ارة إلي رار  الإش ذا لق ه ، و تنفي ارة إلي

م   415الجمعية العامة رقم   28، تم إقرار مشروع معاهدة نموذجية بشأن تسليم المجرمين بالقرار رق

  ]152ص 38[ .، حيث نصت المادة الرابعة منه على جواز رفض طلب التسليم 

  

م   فمنذ أن سعت الدول إلى إبرام اتفاقيات التسليم للإتفاق على القواعد و الإجر   اءات التي تحك

ه     تبه في رم أو المش ا المج ر إليه ي ف ة الت ى الدول ة صاحبة الإختصاص ، إل ليم من الدول ات التس طلب

دولي         اب ال ة الإره ة لمكافح ات الدولي ي المباحث ب المناقشات ف ا أغل ي دارت حوله ت الصيغة الت آان

ة     "  و من أجل التوصل إلى صيغة قانونية يتفق عليها جميع الأطراف هي   ا المحاآم ا التسليم و إم إم

دولي      "  اون ال لة بموضوع التع ة ذات الص ات الدولي ن الإتفاقي د م ي العدي يغة ف ذه الص ررت ه و تك

  ]128ص  15[. لمواجهة الأعمال الإرهابية بشتى صورها 

  

و هذا ما يعني بأنه لا توجد قاعدة عامة مرعية بين الدول لها صفة الإلزام و قوة القانون   

    على الدول تسليم المجرمين خاصة إذا آانوا من رعاياها ، و آان لدى الدولة المطلوب توجب 

                قد تم بغية محاآمة ا إلى الإعتقاد بأن طلب التسليمإليها التسليم أسباب مقنعة تدعوه

   يجعل هو ما و أومعاقبة الشخص المطلوب بسبب دينه أو جنسه أو أصله الإثني أو رأيه السياسي ، 



 

 12استجابتها للطلب فيه مساس بحقوق الشخص المطلوب ، و هذا ما جاء النص عليه في المادة 

بتاريخ  51/210المنشأة بالقرار  قمع الهجمات الإرهابية بالقنابلمن الإتفاقية الدولية ل

المتضمن  15/12/1997بتاريخ  52/164الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار رقم  17/12/1996

ليس في هذه الإتفاقية ما يفسر على أنه  (: ، حيث تنص المادة أعلاه علىالنص النهائي للإتفاقية 

يفرض التزاما بتسليم المجرم ، أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ، إذا توفرت لدى الدولة 

المجرمين  تسليمالطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الإعتقاد بأن طلب 

أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة ، فيما يتعلق بهذه )  2( لارتكابهم الجرائم المذآورة في المادة 

الجرائم قد تم بغية محاآمة أو معاقبة شخص ما ، بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو 

للطلب سيكون فيها مساس بوضع جنسه أو أصله الإثني أو رأيه السياسي ، أو بأن استجابتها 

  ).الشخص المذآور لأي سبب من هذه الأسباب 

  

ة    ل دول و فيما يتعلق بإجراءات فحص طلبات التسليم ، فإنه يرجع إلى القوانين الداخلية في آ

ات التسليم ، إلا              ة طلب ة إجاب ات المتحدة الأمريكي ام الولاي ا ، فلا يجوز في نظ ة فيه و الأنظمة المتبع

اء عل روط     بن وافر الش ن ت ق م اء للتحق ى القض ليم عل ب التس تم عرض طل ث ي ائي ، حي م قض ى حك

ة        ة المتفق دة التسليم إن وجدت ، أو الشروط العام المنصوص عليها في القانون الداخلي أو في معاه

انون          دة تسليم أو ق ة عدم وجود معاه ك في حال مع القواعد العامة للتسليم في القانون الدولي ، و ذل

ين إطلاق         داخل ه يتع وب تسليمه ، فإن ا لصالح الشخص المطل ي ينظمه   و إذا أصدرت المحكمة حكم

ة   سراحه فورا     و يمتنع على السلطة التنفيذية تسليمه ، و على العكس من ذلك إذا أصدرت المحكم

ع عن          ا أن تمتن ة التي له زم السلطة التنفيذي م لا يل ذا الحك تسليم   حكما يقضي بجواز التسليم ، فإن ه

  ]154ص 38[. الشخص المطلوب تسليمه إذا رأت ذلك 

  

ى عدم      يلاحظ من السياق السابق أن آلا من القواعد العامة و الإتفاقيات الدولية ، قد انتهيا إل

ة            ى دول ا إل ى تسليم رعاياه رة عل ا مجب ة طلب التسليم ، تجعله وجود قاعدة دولية تلزم الدولة بإجاب

ا ، و هو       أخرى لتتم محاآمتهم أو م ى إقليمه ة ارتكبت عل ى جريم عاقبتهم أمام محاآم هذه الأخيرة عل

ة   ام محكم لم ، أم ة الشخص المس تم محاآم ذي يشترط أن ت ه الإسلامي ، ال د الفق ا يتفق مع قواع م

ر الإسلامية              اآم غي ولى المح ا لقواعد الشريعة الإسلامية أن تت يرأسها قاض مسلم ، فلا يجوز طبق

الى محاآمة المسلمين  في             ، لأن الكافر ليست له أهلية الولاية على المسلمين ، لقول االله سبحانه و تع

م و إن     ﴿من سورة النساء  141الآية  م نكن معك الذين يتربصون بكم فإن آان لكم فتح من االله قالوا أل

م بي      االله يحك ؤمنين ف ة و   آان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكم من الم وم القيام نهم ي



 

ة من أعظم السبل        .   ﴾لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين  سبيلا   ة ، و الولاي ة عام  و القضاء ولاي

ة            ى المسلمين ، فتسليم شخص مسلم الديان ر المسلمين سبيل عل فهذه الآية تنهى على أن يكون لغي

ة  ،        ذاهب الفقهي ر مسلم محل خلاف في الم ائع     ]85ص 24[ليحاآم أمام قاض غي و الثابت من الوق

ه   تبه في ليمها المش ة تس ة الأفغاني ة من الحكوم دة الأمريكي ات المتح ب الولاي " المعروضة بشأن طل

ة الممثل   " أسامة بن لادن  ة الأفغاني ة و من لهم صلة به ، أن المتهمين مسلمي الديانة ، و أن الحكوم

ة    تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامي" طالبان" في حرآة  ة من الناحي ة الأمر الذي يجعلها غير ملزم

وبين   ليم المطل ا ، بتس يا و اجتماعي ا سياس ذه منهج ذي تتخ ه الإسلامي ال د الفق ا لقواع الشرعية وفق

  .لديها 

  

ى        اآم عل دة ليح ة محاي و لكن رغم ذلك وافق مجلس علمائها على تسليم المشتبه فيه إلى دول

ام      ا لنظ ه ، و طبق تهم المنسوبة إلي ة       ال ه لإجاب ة ، فإن ات المتحدة الأمريكي تهج في الولاي التسليم المن

ة أم       ت ثنائي واء آان ابقة ، س ة س دة دولي اك معاه ون هن ة ، يجب أن تك تهم بالجريم ليم الم ب تس طل

وافر   ]155ص 38[، جماعية ، مع ضرورة أن يتم فحص طلب التسليم من قبل القضاء  ليبحث مدى ت

ا         الشروط المتعلقة بهذا الإجرا ذه الإجراءات حال طلبه ة ه ات المتحدة الأمريكي ء ، فهل اتخذت الولاي

دة    يم القاع ؤول تنظ ليمها مس تان تس ة أفغانس ن دول ن لادن " م امة ب تكون  " أس ة س ا الإجاب ؟ قطع

  .بالنفي 

  

ي          اآم ف ان الح ام طالب دة و نظ يم القاع ام تنظ ام الإدراك أن اته درك تم د أن ن ن المفي ه م لعل

ما هو إلا نتيجة تمخضت عن التحول المتنامي لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية  اتجاه أفغانستان ، 

م التخطيط  ه ت ة و الاقتصادية ، حيث أن ة الأمني ة استراتيجية من الناحي ر منطق ي تعتب          أفغانستان الت

ن   ر م ادي عش داث الح ن أح ة م رة طويل ل فت تان قب د أفغانس كري ض ل عس ام بعم                للقي

ررت           ]143ص 21[،  سبتمبر ة ، التي ق ات المتحدة الأمريكي ا من تصرفات الولاي دو جلي و هذا ما يب

تنحية القانون الدولي جانبا و الانتقام لكرامتها اعتمادا على قوتها العسكرية دون النظر في العواقب     

حقيقات عن الجريمة ، بدأت بالتهديد بشن حرب و قبل استكمال التي قد تترتب على ذلك ، حيث أنه الت

دولي بمساندتها للقضاء عل        دولي ، و طلبت المجتمع ال ى على أفغانستان بدعوى مكافحة الإرهاب ال

دم       معاقل الإرهاب في أفغانستان م تق ذي ل و غيرها من الدول المتهمة برعاية الإرهاب ، في الوقت ال

  .فيه أية أدلة مقنعة تؤيد ما تدعيه

  



 

ة التي                 ا ، آانت الذريع ام به ذي ق فأحداث الحادي عشر من سبتمبر و بصرف النظر عن ال

ة      اطق الطاق ى من بحثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق مشاريعها الإستراتيجية للسيطرة عل

ريكيين خلا             د أعاقت المسؤولين الأم ود التي آانت ق ك الأحداث من القي ا تل ل في العالم ، فقد حررته

  .العقد الماضي في سعيهم لتحقيق هيمنتهم على العالم 

  

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر     " رامسفيلد " و هذا ما أدرآه وزير الدفاع الأمريكي   

ال  ين ق ا  : ( مباشرة ، ح ي وفرته وع من الفرص الت ك الن بتمبر ، أحدث ذل ادي عشر من س إن الح

  ]294ص 1[) . غة النظام العالمي الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة صيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2الفصل 

  على العلاقات الدولية 2001تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

  

  
  

د         ه عن ي إدراآ ز ينبغ و تميي ع ، وه ون شاس تراتيجية ب ولات الإس داعيات والتح ين الت ا ب م

بتمبر    ن س ر م ادي عش داث الح ائج أح ار أو نت ن آث ديث ع ك أن ز 2001الح رين ، ذل ن المفك رة م م

ؤازرة خواطر              ائي لم ال تلق دولي من انفع ا أظهره المجتمع ال روا م دولي اعتب انون ال المشتغلين بالق

ة التي              ة القانوني دولي ، و البني ام ال د تحولا في النظ ك الأحداث يع د تل ة بع الولايات المتحدة الأمريكي

ل معارض   تقوم عليها العلاقات الدولية ، نتيجة للروح الإنتقامية ال تي أبدتها الولايات المتحدة اتجاه آ



 

ى     الحرب عل ا يسمى ب تقبلية لم ا المس رض رؤيته الم ، وف ى الع يطرة عل ى الس ة إل تها الرامي لسياس

  .الإرهاب الدولي 

  

ان    ذي آ ر ال ة الخط ة لمواجه تعدادت الميداني ك الإس ل تل رى آ ي أن ن ن الطبيع ان م ئن آ و ل

في حينها ، لم يكن في الحسبان أن الأحداث تتسارع لتكشف عن      يتربص الولايات المتحدة الأمريكية

ع   ي أنهكت المجتم ائكة الت ة الش م القضايا الدولي ي زخ ة ف ي آانت متواري ائق الت مجموعة من الحق

  :الدولي طيلة العقود الماضية ، ولعل أبرزها 

د نتيجة لس            - دولي الجدي ام ال م المتحدة في ظل النظ ات  الأزمة التي تعيشها الأم يطرة الولاي

دمرة للإنسانية        اب حرب م المتحدة الأمريكية على مراآز القرار داخل هذه الهيئة التي أنشأة في أعق

ى   ن القتل ين م ا الملاي احة    . آلفته ى الس ق عل ن التواف و م ق ج ائها خل ن إنش ان الغرض م ي آ و الت

  .الدولية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين 

ة الأمن ا - وذ هشاشة نظري ة و النف ة ، نتيجة لسياسات الهيمن ة الواقعي اعي من الناحي لجم

انون    ي شهدها الق ورات الت م التط ة رغ ات الدولي ط العلاق ى نم يطرة عل تمرة و مس زال مس ي لا ت الت

  .الدولي 

  

ة التي              ذه الفوضى الدولي دا ه ة ج ا ، و مخيف فكثيرة هي الإتهامات التي أصبحت تطلق جزاف

لا صوت يعلو  فوق " مرغما على التأقلم معها ، وعلى شاآلة المقولة الشهيرة  بات  المجتمع الدولي

لا إرهاب إلا إرهاب " آان عليه أن يتأقلم مع مقولة أخرى مشابهة ليست أقل سوء " صوت المعرآة 

بتمبر 11 ي الأراضي      " س ادة ف ال الإب ارك أعم دولي أن يب ع ال ى المجتم ات عل ك ب ن ذل وأ م و الأس

  .أن يبارك احتلال العراق  الفلسطينية و

  

يم     ات تق ا مجموعات أو تنظيم ا وترتكبه ا دول ، آم ة ترتكبه داءات الإرهابي ت الإعت و إن آان

ذي يطرح هو مدى            إن السؤال ال ر ف ة أو أآث ة دول قواعد لها في دولة ما أو أآثر أو تعمل تحت رعاي

ادة    إمكانية الرد بعمل عسكري ضد الدولة أو المنظمة المسؤولة عن ا ابي سندا للم داء الإره  51:لإعت

ار سؤال             دولي ، يث انون ال رره الق ا يق ا لم رد طبق ة لل اك إمكاني ان هن من ميثاق الأمم المتحدة ، فإذا آ

  آخر

ة و تحت          ذه الحال وة في ه د استخدام الق ا عن حول الضوابط و المحاذير القانونية التي يجب التقيد به

  .هذه الذريعة 

  



 

ة   ة و من جه ذا من جه لم       ه دا للس ر تهدي دولي تعتب ال الإرهاب ال ا أن أعم أخرى إذا اعتبرن

اعي           و    و الأمن الدوليين آما يؤآد ذلك مجلس الأمن ، فهل من مجال لإعمال آليات الأمن الجم

ة          و    داءات الإرهابي استخدام القوة العسكرية بموجب الفصل السابع من الميثاق للرد على الإعت

رار     رب ع الق ذي أصدره مجلس الأمن في       1373طا بما تقدم يثور سؤال آخر حول موق سبتمبر  28ال

وفمبر  08الذي أصدره مجلس الأمن في      1441و القرار 2001 بشأن عودة لجان التفتيش      2002ن

راق    عن أسلحة الدمار الشامل إلى العراق و مدى إسهام حرب الولايات المتحدة على أفغانستان و الع

ي ال ات    ف ة و مؤسس ات الدولي ى العلاق رب عل ذه الح ات ه دولي و انعكاس اب ال كلة الإره تصدي لمش

  .النظام الدولي ، و استمراريتها آهيئات عالمية غايتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 

  

لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية  خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر باتت تسير   

ى الحرب   باتجاه  التأسيس لقواعد و مفاهيم جديدة في القانون الدولي ، لتضفي الشرعية القانونية عل

ا يسمى    ة   " أو "  دول محور الشر  " التي تقودها ضد م دول المارق وم      " ال ل ي ا تكشفه آ ذا م ، و ه

ا دون مراج      ة  تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة ، ليتأآد التحرك الأحادي الجانب من قبله ع

  .للأمم المتحدة التي تعتبر نقطة تتقاطع فيها المصالح الحقيقية لشعوب العالم 

  

دول       ر من ال و رغم أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد أفغانستان حظيت بتأييد الكثي

ا          ذا م ة و ه ر القانوني ة النظ ن وجه رب م ذه الح ة له رعية القانوني ي الش د لا يعط ذا التأيي إلا أن ه

سنتناول فيه مدى إمكانية إدلاء الولايات المتحدة . ول بحثه بطريقة موضوعية ضمن مبحث أولسنحا

الأمريكية بحق الدفاع الشرعي في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني سنتناول الإجراءات المتخذة  

القوة  من طرف مجلس الأمن لمواجهة أحداث الحادي عشر من سبتمبر و التي  تتصل بقرار استخدام

راق رغم المعارضة      ى الع ضد أفغانستان ، أما في المبحث الثاني سنتناول العدوان الأنجلوأمريكي عل

انوني                اس الق دام الأس دوان لانع ذا الع دة له م المتح ي الأم اء ف دول الأعض ن ال ر م دتها الكثي ي أب الت

راق     و الغطاء الشرعي لها ، و عليه نستعرض المبررات التي أبداها التح ى الع ه عل الف لتبرير عدوان

م       ة مستقلة عضو في الأم وبحث مدى صلاحيتها لأن تكون سببا آافيا من الناحية القانونية لغزو دول

ة         اني سنتناول موقف مجلس الأمن من الأزم المتحدة ، و هذا في المطلب الأول ، أما في المطلب الث

    .العراقية و مدى تفويضه باستخدام القوة ضد العراق 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستخدام القوة العسكرية ضد أفغانستانا.   1. 2
  

" إلى  اتهام تنظيم      2001لقد أشارت التطورات اللاحقة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر   

بحسب "في إطار سلسلة من العمليات التي أراد منها  ]165ص 50[ بارتكاب تلك الهجمات" القاعدة 

إخراج الولايات المتحدة من الأراضي المقدسة في شبه الجزيرة العربية  "  زعم التنظيم طبعا

  .والإنتقام  لممارساتها الظالمة اتجاه العرب و المسلمين و خاصة دعمها لدولة إسرائيل 

  

ة               وانين الوطني ل الق ا لك لا مخالف كل فع ا يش تيلاء عليه ائرات والإس ف الط ث أن خط و حي

ا ذه الط ة و حيث أن ه رة والدولي نظم و واسع  ئرات استخدمت آأسلحة متفج ى نحو م استهدفت عل

ة دافا مدني اق أه ات    النط ل الولاي ين داخ ع للملاي ل و تروي ار هائ رح الآلاف و دم ل و ج ببة بمقت متس

اه القضايا التي             ا السياسية اتج ر مواقفه ى تغيي ة عل ا بهدف حمل الإدارة الأمريكي المتحدة و خارجه



 

يم ا التنظ ن أجله ل م اع أعضائه بموجب          . يعم داءات بإجم ك الإعت ة تل ن لإدان ارع مجلس الأم ذا س ل

الذي اتخذه في اليوم الموالي لوقوع تلك الإعتداءات ، و آذلك فعلت الجمعية العامة في   1368القرار 

م  ا رق اريخ 56/1قراره بتمبر18بت ع       2001س رب م ة ح ي حال ا ف دة أنه ات المتح ت الولاي ، و أعلن

ة    " أفغانستان "يث بدأت التحضير لعمل عسكري واسع النطاق ضد   الإرهاب ، ح ى لعملي ة أول آمرحل

و معسكرات تدريبه ، على اعتبار أن إعلان الحرب سيكون " القاعدة " لم تبدأ بعد ضد قيادات تنظيم 

ام          رأي الع ى ال ق عل ي عمي أثير نفس ن ت ه م ا ل ة لم ية الداخلي ة السياس ن الناحي ولا م ررا و مقب مب

ة الحرب ،     الأمري و في حال كي لذلك يكون الرد العسكري ضروريا يستوجب استنفار آل الطاقات آما ل

  .لكن من الناحية القانونية تترتب عليه نتائج خطيرة على العلاقات الدولية 

  

لامة       ي و س تقلالها السياس دول و اس لامة ال د س تعمالها ض د باس وة أو التهدي تخدام الق  فاس

ادة  أراضيها يقع تحت حظر ا   رة   2لم ذا الحظر يتعدى المصدر         4الفق م المتحدة ، وه اق الأم         من ميث

اقي  ة        الإتف زم لكاف ي المل دولي العرف انون ال د الق ن قواع دة م ر قاع نص و يعتب                لل

  ]129ص 52[،]166ص  51[.الدول

  

ن د     ر م ي أآث رة ف ة المنتش ات الإرهابي وة ضد المنظم تخدام الق ى  و اس يؤدي إل ا س ة حتم ول

را للسلم           دا خطي لا شك يشكل تهدي ذا ب ك المنظمات ، وه استخدام القوة ضد الدول التي تتواجد بها تل

ى تفويض من  دفاع الشرعي أو الإستناد إل ى حق ال تناد إل ى أن الإس دوليين ، بالإضافة إل والأمن ال

ة وهي حظر استخدام         د بالقاعدة العام ان التقي ا     مجلس الأمن يتطلب ان هم ان الحالت وة ، إذ أن هات الق

استثناء من هذه القاعدة و ضعا في الأصل بصدد علاقات بين دول مستقلة ذات سيادة ، و أن اللجوء   

دولي        انون ال ة الق اس وبني ي أس ذري ف ر ج ه تغيي ب علي ياق يترت ذا الس ر ه ي غي ا ف          إليهم

  ]121ص 53[.المعاصر
  

اعي طبيعي       و إذ أن الحرب ضد أفغانستان قد    إجراء دف ل بشرعيتها آ ين قائ وقعت بالفعل ، ب

ى تفويض من مجلس      دون الحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن ، و قائل بشرعيتها لأنها استندت إل

ة    الأمن ، و من ينفي عنها جملة و تفصيلا أي غطاء قانوني ليكيفها على أنها حرب عدوانية ضد دول

ذه الآراء سنحاو ي ظل ه د ضعيفة ، و ف ام و قواع ع أحك ة م ى المطابق ذا التصرف إل ل أن نخضع ه

القانون الدولي لبيان مدى شرعيته من الناحية القانونية ، و هذا باستعراض الحجج التي قيلت بشأن   

دفاع      ة ، لاسيما الإدلاء بحق ال تبريره ، و من ثم مناقشته في سياق القواعد و المبادئ الدولية القائم

  .ض من مجلس الأمن الشرعي أو وجود تفوي



 

  

ات              ل الولاي دفاع الشرعي من قب ة الإدلاء بحق ال و عليه سنبحث في مطلب أول مدى إمكاني

م       راري مجلس الأمن رق د ق  1368المتحدة للرد على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ، لاسيما بع

اك تفويض من مجلس الأمن ب       1373و  ان هن وة   ، و في المطلب الثاني سنبحث ما إذا آ استخدام الق

ى        ضد أفغانستان ، و الآثار القانونية التي تترتب على مثل هذا التفويض في حال وجوده ، إضافة إل

  .سبتمبر11المدى الذي تعززت فيه الآليات القانونية الجماعية لمكافحة الإرهاب الدولي بعد أحداث 

  

  الشرعيحق الدفاع ستناد الولايات المتحدة إلى مدى إمكانية إ .  1.1. 2

  
ا تعرضت     نفس إذا م دفاع عن ال رادى و جماعات بحق ال دول ف دة لل م المتح اق الأم ر ميث أق

ن          لم والأم رض الس ادة ف ة لإع دابير اللازم ن الت س الأم ذ مجل ى أن يتخ ك إل لح ، و ذل داء مس لاعت

ه            ك الفقي ن ذل ر ع دولي ، و عب انون ال ي الق ي ف دأ أساس ق آمب ذا الح تقر ه ث اس دوليين  حي " ال

كيوم ه " ونتيس دفاع     (بقول ة ال ي حال ل ف ق القت ر ح ا أن للبش ر ، فكم اة البش ل حي دول مث اة ال أن حي

  ]199ص 7[ . )الطبيعي ، فإن للدول حق الحرب لحفظ بقائها

  

ا أن  و الدول إذ تمارس هذا الحق فإنها تخضع لقواعد قانونية صارمة من شأن عدم التقي   د به

نفس  ثير مسؤوليتها الدولية ، وتنتفي ي  ]479ص 54[. صفة الشرعية عن عملها المتخذ دفاعا عن ال

دخل   وما تدعيه بعض الدول من حقها في الدفاع عن نفسها للمحافظة على وجودها لتتخذه آذريعة للت

دولي المعاصر     انون ال د الق ع قواع ة م ارض آلي ا يتع ا عليه رض إرادته رى و ف ؤون دول أخ ي ش        ف

  ]199ص 7[. دفاع الشرعي المنصوص عليه في الميثاقو غاياته و لا صلة له بحق ال

  

د ارتبطت        دفاع الشرعي ق رة ال د أن فك دولي ، يج انوني ال ام الق ة النظ ي طبيع ل ف إن المتأم

أن      بدرجة التلازم مع مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية و تطورت بتطوره ، مع التسليم ب

دأ حظر   هذا لا يعني أن فكرة الدفاع الشرعي آ انت غائبة عن القانون الدولي التقليدي قبل استقرار مب

   ]335ص 49[ .استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر 

  

ا          دفاع الشرعي ، وم رع أول شروط الإدلاء بحق ال و في ضوء هذه المعطيات سنتناول في ف

ذه الشروط ، و في          ع ضمن ه ه يق ذي نحن بصدد بحث اول     إذا آان وقوع اعتداء آال اني نتن رع الث الف

داء     ى درء اعت الشروط المتطلبة في العمل المتخذ دفاعا عن النفس ، خاصة إذا آان هذا الرد يرمي إل



 

انوني            رع الثالث التكييف الق اول في الف م نتن إرهابي قامت به منظمة أو مجموعة من الأشخاص ، ث

  .لاستخدام القوة المسلحة تحت مبرر مكافحة الإرهاب الدولي 

  

  حق الدفاع الشرعي ستناد إلى شروط الإ .  1.1.1. 2

  
ادة         نص الم ا ل ددة وفق ايير مح رعي مع دفاع الش ذه     51:لل دة ، وه م المتح اق الأم ن ميث م

ذي يجب أن يكون استعمال              دفاع ال ل ال داء و شروط فع ل الاعت ا من شروط فع المعايير تستمد أساس

دوان دون سواه ،   القوة فيه لازما وضروريا لدفع العدوان ، آما ي جب توجيه تلك القوة إلى مصدر الع

ه  و  ]232ص 6[،]57ص 55[.  على أن تكون متناسبة معه و في حدود القدر الضروري لرده و إيقاف

ميثاق الأمم المتحدة في بيان شروط  –الذي يعد أحد مصادر القانون الدولي  –قد سبق العرف الدولي 

ة     ن حادث ها م م استخلاص ي ت رعي ، والت دفاع الش ارولين " ال ه  " الك ة الفق ث رأى غالبي        ، حي

ة          ]76/ 75ص 56[الدولي  ة الدولي ل في المخالف نفس تتمث دفاع عن ال   السابقة   آن ذاك أن شروط ال

ترك حرية في اختيار الوسيلة أو التدبر في الأمر ،  والضرورة الملجئة و الشاملة على النحو الذي لا ي

  .و أن يكون هناك تناسب بين خطر الإعتداء و القوة المستخدمة في رده

  

ادة        ى الم دولي ، و استنادا إل ه العرف ال إن     51:و على ضوء ما استقر علي اق  ، ف من الميث

وعين    ى ن ا الشرو  . شروط الإدلاء بحق الدفاع الشرعي تنقسم إل ل المكون     أولهم ة في الفع ط المتطلب

  .للعدوان و ثانيهما الشروط المتطلبة في فعل الدفاع 

  وقوع عدوان مسلح  . 1.1.1.1. 2

  
ا     51:تفترض المادة    دلي بحقه من الميثاق وقوع اعتداء مسلح حقيقي على دولة ما ، حتى ت

م يكن   في الدفاع عن نفسها ، لأن الإعتداء المسلح هو أساس المشروعية في الدفا ع الشرعي ، فإذا ل

القوة             رن ب م يقت ر مشروع ل ل غي ى أي فع رد عل وة لل ا استخدام الق هناك اعتداء مسلح لا يجوز قانون

لحة دوان     ]225ص  6[ ،  المس ف الع ن تعري ة م ادة الثاني ه الم ا أآدت ذا م وة   وه تعمال الق أن اس ، ب

دولي في        المسلحة لأول مرة يعتبر دليلا آافيا على أنه عمل عدواني ، و    ه العمل ال ا جرى علي هو م

  . هذا الشأن 

  



 

داء مسلحا       11إن من يقول أن اعتداءات    ة تشكل اعت سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكي

ذه            نفس ، يؤسس وجهة نظره ه ا عن ال وة دفاع رد باستخدام الق يمنحها القانون الدولي الحق في ال

ين ى أساس داء الإر: عل ن مصدر   الأساس الأول أن الإعت ر ع لحا ، بغض النظ داء مس د اعت ابي يع ه

ا     ة ، أم ة الدول الإعتداء  سواء آان بإيعاز من دولة ما أو من تنفيذ أفراد أو منظمات لا ترقى إلى مرتب

دفاع عن           ى حق ال رر اللجوء إل دة التي تب ة الوحي            الأساس الثاني أن الإعتداء المسلح ليس هو الحال

نفس  ن ا ال ا يمك م         و إنم وع و حج ن ن ر ع رف النظ ة بص ات الإرهابي ى الهجم رد عل ه لل وء إلي للج

    ]بدون ترقيم 29[.الاعتداء

  

د     و أمام هذا الطرح نتساءل عما إذا آان وقوع اعتداء مسلح ضد دولة ما ، هو الظرف الوحي

ذا نفس ، و ه ا عن ال وة دفاع رد باستخدام الق ة ال ذه الدول دولي له انون ال ه الق ز في ذي يجي يطرح  ال

ار   دى اعتب ول م ر ح كالا آخ ابي" إش داء الإره دولي ، و   " الإعت انون ال ر الق ي نظ لحا ف داء مس اعت

دفاع عن نفسها     بالتالي يكون للدولة الواقع عليها الإعتداء الحق الكامل في ممارسة حقها الطبيعي لل

  .دون اعتبار لمصدر و نوع و حجم الإعتداء

  

ب أن ننطل      ر يج ة الأم وف حقيق ادة  للوق ص الم ن ن رورة م م    51:ق وبالض اق الأم ن ميث م

دفاع عن نفسها هو حق         دول في ال ذي    " Naturel" "طبيعي "المتحدة فحق ال بحسب الوصف ال

ادة      ي للم ي و الفرنس ان العرب ه النص ق   51:يقدم و ح ب"، و ه د  " Inherent" "مكتس ى ح عل

ا أم مكت ذا الحق طبيعي ر ه ه ، و سواء اعتب زي ل نص الإنجلي التين وصف ال ا الح ي آلت ى ف با ، يبق س

انون     سابق بوجوده ، آما أسلفنا للميثاق الذي لم يكن أبدا منشئا له ، بل مقررا له  بموجب قواعد الق

  ]55ص 55[. العرفي          الدولي

دول لا     ل ال ن قب ذا الحق م ة ه دولي أن ممارس ه ال ن الفق ب م رى جان ذا ي ى ه ا عل و تأسيس

اق  و خروج     يقتصر على حالة تعرضها لا ل وضع الميث               عتداء مسلح ، طالما أن الأمر لم يكن آذلك قب

ادة  ادة    51الم ترطه الم ا تش ود ، و أن م ى الوج ذات     51إل ة بال ذه الحال ى ه د عل و تأآي                ه

  ]123ص 53[.و ليس نفيا لها
  

ذي أصدرته          ا ال ة في حكمه دل الدولي اريخ غير أن محكمة الع زاع    27/06/1986بت بشأن الن

أن     بين جمهورية نيكاراغوا و الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التسليم بهذه الوجهة ، حيث قالت ب

ذا      ررة له ة للقاعدة المق حق الدفاع عن النفس يبقى مقيدا بوقوع اعتداء مسلح ، و أن الطبيعة العرفي

تخدامه     ة لاس ايير القانوني ط المع دد فق ق تح رورة   .الح رطي الض وافر ش ب ت                أي يج



 

دولي ، خاصة  و هذا ما  ]بدون ترقيم  57[،]169إلى166:ص 51[، و التناسب و  أيده غالبية الفقه ال

رة  2تقرر استثناء مؤقتا من المادة  51أن المادة  اء        4فق اق و الإستثناء يفسر حصرا ، وبن من الميث

ن الإدلاء بح  ه لا يمك ذه   علي ا ه ة ، إلا إذا اعتبرن داءات إرهابي ى اعت رد عل رعي لل دفاع الش ق ال

  " .اعتداء مسلحا " الإعتداءات بمثابة 

  

بتمبر          ن س ر م ادي عش داث الح ر أح ل تعتب در     2001فه لح يص داء المس ذلك ؟ إن الإعت آ

لميثاق لم من ا 51بالضرورة عن الدولة سواء آان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر ، و مع أن المادة 

تشترط ذلك صراحة ، إلا أن التعامل الدولي قد أخذ به على أساس أنه شرط ضمني يستفاد منها طالما 

   ]125ص 53[. أن هذه المادة تتعلق بتقرير استثناء على مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول

  

أو أفراد آما  بالإضافة إلى أن أعمال الإرهاب الدولي ، هي أعمال تصدر عن دول أو تنظيمات  

ة    دولي بمثاب داء مسلح  "أسلفنا ، و عليه يلزم أولا لاعتبار أي عمل من أعمال الإرهاب ال يجب  " اعت

ا عن              ة م ر أن تحقق مسؤولية دول ا ، غي ا أو أن تتحقق نسبته إليه ة م أن يصدر هذا العمل عن دول

ا لاعت      يس شرطا آافي ه ل داء    الإعتداء الإرهابي ، و إن آان شرطا ضروريا فإن ذا الإعت ار ه داء  "ب اعت

داء تحت            " مسلحا ا الإعت ة المنسوب إليه ى عمل عسكري ضد الدول يبيح للدولة الضحية اللجوء إل

د من       ذريعة الدفاع عن النفس ، إذ يلزم أن يكون الإعتداء على درجة من الجسامة والخطورة ، ولاب

دوان ، يت        ل الع ى أن اشتراط الجسامة والخطورة في فع ى خلاف      الإشارة إل دولي عل انون ال ه الق طلب

ة   القانون الداخلي ، وعلة ذلك هو الخطورة الشديدة التي تنجم عن استعمال العنف في العلاقات الدولي

دول             .  ان من الضروري أن تعمل ال ذلك آ ا ، ل ر حرب د يثي دفاع الشرعي ق فالعنف لو استعمل باسم ال

  ]238ص 5[. جاهدة على تقدير الضرورة بقدرها 

دوليين        إن ا   دد مجمل السلم و الأمن ال ة الخطورة ته لقول بخلاف ذلك تترتب عليه نتائج بالغ

ا     ة ضدها مهم فإعطاء الدول حق استخدام القوة دفاعا عن النفس للرد على اعتداء إرهابي نفذته دول

ا آانت خسائرها الناجمة عنه ، أو حتى إذا آان مثلا وقع ضد أحد مواطنيها في الخارج أو مصالح له   

ادئ    ن مب دأ م ى مب رر عل ر مب ا غي ر خروج لا شك يعتب ه و ب زول ، فإن ل مع ة أو آعم ة أجنبي ي دول ف

دفاع          ة ال ع في خان ة ، ولا يمكن أن يق ات الدولي القانون الدولي ، وهو حظر استخدام القوة في العلاق

نفس ،  ات المتحدة الأمر         ]125ص 53[عن ال ع تكشف عن ممارسات الولاي ائق الأمر الواق ة  فحق يكي

ى        ة الموحدة عل ة القانوني اب المرجعي النابعة من قناعاتها السياسية و تصفية الحسابات ، في ظل غي

ا يتوافق             دها لتفرض مفهوم ذي يساعد في إطلاق ي دولي لتعريف الإرهاب ، الأمر ال و  المستوى ال



 

دول و الشعوب الضعيفة ، ل       ى ال رر   أطماعها السياسية والإقتصادية بغرض بسط سيطرتها عل ذا تب ه

  ]476/ 475ص 5[،]212ص 7[ .حت مسمى الدفاع الشرعي عن النفستدخلاتها العسكرية ت

  

و تعتبر مواقف الولايات المتحدة و إسرائيل رائدتين في هذا المجال ، بصرف النظر عن 

أنه أحقية اعتبار الإعتداءات الواقعة عليهما بأنها اعتداءات إرهابية ، فموقفهما الثابت و المبدئي هو 

حتى الإعتداء على مواطن لهما في الخارج أو مصالح تابعة لهما في دولة أخرى هو اعتداء يبرر 

فالولايات . استخدام القوة تحت مظلة الدفاع عن النفس ضد الدولة التي يزعم تورطها في الإعتداء 

في برلين  لزعمها أن ليبيا مسؤولة عن انفجار وقع في ملهى ليلي 1986المتحدة قصفت ليبيا سنة

           تسبب في مقتل جندي أمريكي ، و نفس السلوك تسلكه دائما إسرائيل ضد المقاومة اللبنانية 

  ]476 ص 5[. و الفلسطينية  

  

ر بعض    ر يثي إن الأم ة ف داءات الإرهابي ة عن الإعت ى شرط تحقق مسؤولية الدول العودة إل ب

د من التوضي      ة و يستلزم المزي ة و بصفة       الإشكاليات القانوني إذا قامت الأجهزة الرسمية للدول ح ، ف

ة   مباشرة بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد دولة ما ، فإن تلك الدولة لا خلاف على قيام مسؤوليتها الدولي

ن بعض         .  ؤوليتها ع ت مس ات تثب ات أو تنظيم ع جماع آخر م كل أو ب رتبط بش د ت ة ق ر أن الدول غي

ة الضحية      الإعتداءات الإرهابية ، وهذه التنظيمات قد توجد في هذه الدولة نفسها أو حتى داخل الدول

ور التساؤل            ذه الفرضيات يث ام ه ة ، و أم أآثر من دول رتبط ب د ت أو ربما في دولة ثالثة أو أآثر ، و ق

ة تواجدها      حول معيار قيام مسؤولية هذه الدولة عن أعمال هذه التنظيمات أو الجماعات و مدى آفاي

  .ق مسؤولية هذه الأخيرة عن تلك الأعمال الموصوفة إرهابا على أراضيها حتى تتحق

  

بشأن النزاع بين  27/6/1986: الصادر بتاريخ إذا ما رجعنا إلى قرار محكمة العدل الدولية   

، نجد أن تحقق مسؤولية الدولة يكون بالإستناد  الأمريكية  جمهورية نيكاراغوا و الولايات المتحدة

تي تحدد طبيعة علاقة الدولة مع هذه التنظيمات أو الجماعات و مدى قوة هذه إلى العناصر الواقعية ال

، حيث أدانت المحكمة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد العلاقة من حيث سلطة التوجيه و الإدارة

جمهورية نيكاراغوا عبر تمويلها و تسليحها و تدريبها لقوات الكونتراس  ، إلا أنها لم ترى ذلك 

لاعتبار أعمال قوات الكونتراس ضد جمهورية نيكاراغوا ، لاسيما الإنتهاآات الأولى لقواعد  آافيا

القانون الدولي الإنساني بمثابة أعمال صادرة عن الولايات المتحدة نفسها لعدم ثبوت سلطتها في 

  ]بدون ترقيم 110[.توجيه و إدارة هذه القوات 

  



 

م الد   ه و الإدارة تفترض عل ي تخضع فسلطة التوجي ذه الجماعات الت ال ه ة المسبق بأعم ول

ا    د له اع عن وضع ح ال و الإمتن ذه الأعم ى ه ة عل ة اللاحق ل أن الموافق ن دون أن نغف لطتها ، م لس

واستخدامها آوسيلة للضغط على الغير ، يبرر اعتبارها بمثابة أعمال صادرة عن الدولة نفسها ترتب 

ار مستمد م ذا المعي ة ، ه ي مسؤوليتها الدولي ة الصادر ف دل الدولي ة الع رار محكم  24/5/1980ن ق

لطات          اع الس ة أن امتن رت المحكم ث اعتب ران ، حي ة بطه فارة الأمريكي ائن بالس ية الره أن قض بش

ة و استخدامه            ى مبنى السفارة الأمريكي ون عل ة الإيراني ذي فرضه الطلب الإيرانية عن فك الحصار ال

مريكية يجعل منه عملا صادرا عن الحكومة الإيرانية نفسها  آوسيلة للضغط على الولايات المتحدة الأ

   ]68/ 67ص 55[،]159/ 158ص 51[. و تسأل هي عنه

  

ة عن عمل        وعليه وفي ظل هذه المعايير المتشددة في القانون الدولي لتقرير مسؤولية الدول

ه  وبمجرد أن توجد    مجموعات قد ترتبط بها بشكل أو بآخر ، فإنه يصعب القبول بالرأي الذي يعتبر أن

ة أخرى ، أن           ة ضد دول ال إرهابي اب أعم ا بارتك م تثبت إدانته في دولة ما مجموعات مشتبه فيها و ل

ذلك  يمنح هذه الأخيرة الحق في استخدام القوة تحت ذريعة الدفاع الشرعي ضد الدولة أو الدول التي 

  .توجد هذه المجموعات و قياداتها على أراضيها 

  

لتزام دولي  يوجب على الدول اتخاذ التدابير العملية و الملائمة للحيلولة صحيح أن هناك ا  

دون استخدام أراضيها لإقامة منشآت إرهابية أو معسكرات للتدريب أو في تحضير أو تنظيم الأعمال 

قرار الجمعية العامة ، و هذا ما يجسده الإرهابية التي تنوي ارتكابها ضد دول أخرى أو مواطنيها 

بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة بين الدول وفقا لميثاق الأمم  2625رقم

بشأن التدابير الرامية إلى  49/60و قرار الجمعية العامة رقم  24/10/1970بتاريخ الصادرالمتحدة 

غير أن مسؤولية الدولة عن الإخلال  . 17/02/1995بتاريخ  الصادر القضاء على الإرهاب الدولي

  .بهذا الإلتزام القانوني ، ومسؤوليتها عن أعمال هذه الجماعات أمران مختلفان تماما 

  

ز         و       ذا التميي لكن بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة و إسرائيل أصرت على رفض ه

ى    ة عل مازالت تستخدم القوة المسلحة ضد دول أخرى ،  بذريعة تواجد مجموعات أو تنظيمات إرهابي

ل          أراض اب مث ا أو آانت تخطط لارتك ا إرهاب الا تعتبره يها ، زعما بأن هذه الأخيرة ترتكب ضدها أعم

ه         ]287إلى 285ص 58[هذه الأعمال ،  دمتا علي ا أق دينا م ه مجلس الأمن ، م وهو ما لم يقرهما علي

ال  ن أعم نة  . م دولي س ن ال ال أدان مجلس الأم بيل المث ى س اع أعضائه بموجب  1968فعل و بإجم

ة    262قرار ال ى محاول الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت الدولي ، و التي جاءت في سياق الرد عل



 

ة لشرآة  ائرة تابع ال "خطف ط ار " الع ا " الإسرائيلية في مط دائيين فلسطنيين ، " أثين ل ف من قب

    ]57ص 55[. والذين حسب زعم إسرائيل تلقوا الأوامر من القادة الموجودين في لبنان

  

ى   ه   ذا ومن جهة أخرى هناك من يقلل من قيمة هذه السوابق قي القانون الدولي ، و يصر عل

ا    ة م ة في دول د مجموعات إرهابي ار ، أن مجرد تواج ة . اعتب وة بذريع اف لاستخدام الق رر آ هو مب

و     الدفاع عن النفس ، و هذا الرأي يذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث يعتبر العمليات الإسرائيلية        

دولتين آانت       اتين ال الأمريكية هي نفسها سوابق تدعم رأيهم ، معللين ذلك بأن إدانة مجلس الأمن له

دولتين            اتين ال ى أن ه ا يستندون إل ة ، آم ارات قانوني ديولوجي و سياسي و ليست لاعتب في سياق أي

  ]236ص 5[. تعانيان أآثر من غيرهما من جراء الإعتداءات الإرهابية  المتكررة ضدهما 

  

عن أحداث الحادي    " القاعدة  " وفقا لهذه المعايير ، و إذا افترضنا تحقق مسؤولية تنظيم     

ات المتحدة    عشر من سبتمبر ، إلى أي مدى يمكن اعتبار تلك الأعمال اعتداء مسلحا و قع على الولاي

د تحولت في           للإجابة على.  ه ، فق داء ذات ى الإعت اريخ    هذا التساؤل ينبغي تسليط الضوء عل ك الت ذل

وم    ي هج تخدامها ف ة ، جرى اس ة هائل درة تدميري ة ذات ق ى صواريخ موجه ة إل ائرات مدني ع ط أرب

ريكيين و            دنيين الأم ل و جرح الآلاف من الم ى قت رة من التنظيم أدى إل واسع النطاق على درجة آبي

زة نفسية  ه سبب ه ة أن ى درج يم ، إل داء جس ين أن الإعت ذا الوصف يتب رهم  و من ه ي  غي رة ف آبي

ه يجب                داء ، فإن ذا الإعت ا عن ه ة م ا بالنسبة لشرط تحقق مسؤولية دول المي ، أم رأي الع أوساط ال

م       ن رق س الأم راري مجل د ق ف عن رار  1368التوق ائه     1373و الق اع أعض ذهما بإجم ذين اتخ الل

  .الخمسة عشر

  

وع     داء مسلح   " فالمجلس لم يشر إلى وق ك الأحداث     " اعت ل اآتفى بوصف تل ا تشكل    ب بأنه

ذا        ة ، و الملاحظ أن المجلس بتصرفه ه ة معين تهديدا للسلم والأمن الدوليين دون أن ينسبها إلى دول

لغرض الإدلاء بحق الدفاع الشرعي  " الإعتداء المسلح " و " الإعتداء الإرهابي " آأنه يساوي بين 

  . عن النفس بصرف النظر عما إذا آان صادرا عن دولة أو مجموعة أو فردا

  

و في ضوء ما ذهب إليه مجلس الأمن ، نشير إلى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بنص   

من الميثاق ، إذ أن النص العربي لهذه الأخيرة يحتمل مثل هذا التفسير الموسع ـ مع  51المادة

وضع :( على التي تنص من الميثاق 111الإشارة إلى أنه لا يعتبر نصا رسميا حسب منطوق المادة

الميثاق بلغات خمس هي الصينية و الفرنسية و الروسية و الإنجليزية و الإسبانية  و هي لغاته هذا 



 

إذا اعتدت قوة " فالنص العربي يتحدث عن الدفاع عن النفس   -...) الرسمية على وجه السواء 

و  دولة و قد لا تكون آذلك و إنما مجرد جماعة تملك السلاح و القوة المسلحة قد تكون" مسلحة 

" و النص الإنجليزي " Agression"تقوم بأعمال عسكرية ، على خلاف النص الفرنسي 

Armed attack  " الذي لا يحتمل مثل هذا التفسير ، حسب رأي الأغلبية الساحقة من فقهاء

و العواقب من الميثاق درء للنتائج  51:دة القانون الدولي الذين رفضوا التفسير الموسع للما

و بذلك تبقى وجهة النظر الجديدة التي قال بها  ]133ص 53[قد تنتج عن هذا التفسير  مة التيالوخي

من الميثاق بعيدة آل البعد عن  51بعضا من فقهاء القانون الدولي في تفسيرهم الموسع للمادة

مقاصد و مبادئ القانون الدولي المعاصر ، لاسيما ميثاق الأمم المتحدة الذي وجد من أجل تنظيم 

ت بين الدول ، وادعاؤهم بأن تزايد دور الكيانات العابرة للدول و الإستخدام المتزايد للعنف من علاقا

، لا أساس  51للمادة ]بدون ترقيم  106[،]بدون ترقيم  59[  قبلها هو الذي يوجب التفسير الموسع

مكان الدول بالرغم و هو أن هذه الكيانات لا يمكنها أبدا أن تحل  من الناحية القانونية لسبب واحد له

من التطور الحاصل في مسألة أشخاص القانون الدولي ، إذ تبقى هذه الكيانات مجرد موضوع من 

و بالتالي لا يمكن إدخالها آطرف في العلاقات الدولية ، و إلا             موضوعات القانون الدولي 

رهابية واحدة قد تتواجد في أآثر تعرضت هذه الأخيرة إلى الفوضى وعدم الإستقرار بدليل أن منظمة إ

من دولة ، و عليه فإن التفسير الموسع الذي تبناه مجلس الأمن لحق الدفاع الشرعي سيؤدي بلا 

  ]233ص 5[. ثالثة           شك إلى حرب عالمية 

  

لقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية صراحة و دون أي تحفظ أن حربها هي مع التنظيمات      

ة  ى أن    الإرهابي ا إل ا تنبهن ا ، و إذا م ي  تؤويه دول الت دة  " و ال يم القاع يم   " تنظ يس التنظ و ل و ه

ل من       ر قلي الإرهابي الوحيد الذي تضعه الولايات المتحدة على لائحة أهدافها ، لها تواجد في عدد غي

   ]287/ 286ص 58[ .دول العالم فإن خطورة الأمر تبدو بشكل واضح 

  

ة م     ؤولية دول ق مس دة      إن تحق ات المتح د الولاي ت ض ي وقع داءات الت ن الإعت ا ع

ك ،      11/09/2001في ى ذل ة عل اء الأدل ة لانتف و          ]68ص   20[، غير ثابت من الناحية القانوني

د         ذه المسؤولية ، فق ا له د بحثن ار ، عن ين الإعتب لكن يجب أن نأخذ بعض الحقائق و الوقائع الثابتة بع

ة  ان"آوت حرآ يطرة " طالب نالمس ر م ى أآث ة  % 90عل دة " من الأراضي الأفغاني يم  القاع         " تنظ

ب       ا لتص يطرة عليه ى الأراضي المس ة عل ة المطلق م الحري ت له ث أمن ه ، حي رز قياديي احة و أب ح س

دل         لتدريب و تخطيط عملياته  ة الع ايير التي أرستها محكم اق المع ول بانطب و إن آان من المتعذر الق

ؤ   ر مس ة لتقري راد         الدولي ل أف ن قب ب م روع المرتك ر المش دولي غي ل ال ن الفع ة ع                ولية الدول



 

اديين ات   ]158ص  51[. ع تان عن عملي ة أفغانس ى دول دة " عل يم القاع نا " تنظ ا لس خاصة و أنن

ة    د طبيع بصدد علاقة بين دولة و منظمة تابعة لها ، لذلك يجب استحضار عناصر واقعية أخرى لتحدي

الذي ضم في صفوفه معظم    " تنظيم القاعدة" و  الحاآمة في أفغانستان "طالبان"بين حرآة  العلاقة

ان          " بالأفغان العرب "من عرفوا  ة عدة لمساعدة الأفغ اؤوا من دول عربي ذين ج اتلون ال ، وهم المق

ائلهم ف  ف فص وفييتي ،  بمختل تلال الس اومتهم للإح اعدت ي مق د س دة"و ق ة " القاع ا حرآ لاحق

يشارآون  " تنظيم القاعدة  " في حربها مع باقي الفصائل الأخرى ، و بالنتيجة أصبح قادة  "طالبان"

إن    ه ف اء علي ال    فعليا في إدارة دولة أفغانستان ، وبن ار أعم داءات   " تنظيم القاعدة  "اعتب ا اعت و منه

ا " طالبان"سبتمبرعلى افتراض ثبوت مسؤوليته عنها ، بمثابة أعمال صادرة عن حرآة 11 لي و بالت

ائق     . ا صادر عن دولة أفغانستان نفسه ره الحق را تق دو أم ة     يب ى الأرض ، و لتكون دول ائع عل و الوق

ة    ة بحكوم تان ممثل ان"أفغانس ات      " طالب ه الولاي ذي تعرضت ل داء ال ن الاعت ؤولة ع ة مس الواقعي

دول      11/9/2001المتحدة في ا من ال ى غيره التي   ، لكن ما ينطبق على دولة أفغانستان لا ينطبق عل

ايير الراسخة       " للقاعدة  "        تتواجد فيها مجموعات تابعة ا للمع ا وفق ، لا يمكن أن تنسب أعماله

ان سيحصل              في القانون الدولي إلى هذه الدول  وة إذا آ ر أي استخدام للق و بالتالي لا يمكن تبري

  .    ضد هذه الدول بذريعة حق الدفاع الشرعي عن النفس 

  

  عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير حفظ السلم و الأمن الدوليين . 2. 1.1.1. 2

  
وة العسكرية ضد         لقد ذهب البعض إلى تأآيد حق الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الق

ى صلة     ، من دون تفويض من    " بالقاعدة  " دولة أفغانستان و غيرها من الدول التي يعتقد أنها عل

تناد ل بالإس ن ، ب ذا الحق    مجلس الأم ه لوضع ه اتهم أن ؤلاء ف ن ه دفاع الشرعي ، و لك ى حق ال إل

دوليين    موضع التنفيذ يشترط أن لا يكون مجلس الأمن قد اتخذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن ال

ادة      ا يستفاد من نص الم ذا الحق        51و هو م د ه اق التي تؤآ ى أن يتخذ مجلس الأمن     ( من الميث إل

دولي     التدابير اللازمة ة هو        ...) لحفظ السلم والأمن ال ذه الذريع وة تحت ه ، خاصة وأن استخدام الق

اظ      انع في الحف إجراء مؤقت لا يمنع تدخل مجلس الأمن و لا يلغي صلاحيته الأصلية و اختصاصه الم

   ]114ص 60[. على السلم و الأمن الدوليين

  

ان مجلس الأمن     7/10/2001ي فقبل انطلاق الحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان ف      آ

م    ه رق ة          1373و  1368قد أصدر قراري ى الأراضي الأمريكي ع عل ا وق ا أن م ر بموجبهم ذي اعتب و ال

ت ي الوق دوليين ، وف لم والأمن ال دا للس ة  يشكل تهدي ة لمواجه راءات سماها بالعاجل ذ إج نفسه اتخ



 

ى   دول إل ا ال ث دع داعياتها ، حي ة و ت ا بصفة عا( الأزم ل مع ذه  العم ي ه ديم مرتكب ل تق ن أج ة م جل

ى مضاعفة الجهود    ) الهجمات الإرهابية و منظميها و رعاتها إلى العدالة  ( و دعا المجتمع الدولي إل

ام             ذ الت اون و التنفي ادة التع ق زي ن طري ك ع ي ذل ا ف ا بم ة و قمعه ال الإرهابي ع الأعم ل من ن أج م

ا أعرب عن    ) لأمن ذات الصلة للإتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب و قرارات مجلس ا استعداده  ( آم

م             2001سبتمبر 11للرد على الهجمات الإرهابية التي وقعت في اق الأم ا لمسؤولياته بموجب ميث وفق

  ]بدون ترقيم 111[) . المتحدة 

  

رار     ذي اتخذه في إطار الفصل       1373بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها بموجب الق ، و ال

ابع ، و م ي     الس ي تغط ذها ، و الت دول تنفي اتق ال ى ع ع عل رة يق ريعة و مباش دابير س ن ت مله م ا ش

اون          : مختلف جوانب الأزمة  دول و التع ر لل ذار المبك ل الإرهاب ، الإن ع و وقف تموي دابير لمن منها ت

راءات ،    ذه الإج ذ ه ة تنفي ن أعضاء المجلس لمتابع ة م كيل لجن ات ، وتش ادل المعلوم ا لتب ا بينه فيم

ذا           ورفع ذ ه ة تنفي ة لكفال ع الخطوات اللازم اذ جمي ى اتخ التقارير إليه ، حيث أعرب عن تصميمه عل

   ]بدون ترقيم  112[. القرار بصورة آاملة وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق

    

و من خلال هذا العرض المقتضب للإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن تلك الأحداث و  

ة              التي سنفصل ى الأزم ده عل د وضع ي ذا المبحث ، يكون مجلس الأمن ق اني من ه ها في المطلب الث

ادة   اق    51بالفعل ، بغض النظر عن آفاية هذه الإجراءات لحفظ السلم والأمن آما تشترط الم من الميث

و المجلس هو المخول وحده بتقرير ذلك . لتعليق ممارسة الدول حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها 

  .س لأي من الدول الأعضاء أن تقرر مدى نجاعتها  لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية و لي

ك يعني أن الإجراءات التي تتخذها        لأنه اختصاص مانع للمجلس وحده ، و القول بخلاف ذل

ر          ة عضو لتقري ى تصديق دول ه تصبح بحاجة إل أعلى سلطة دولية باسم المجتمع الدولي و نيابة عن

ا ،  ادة ملاءمته ير الم ي تفس ليم ف انوني الس ق الق ه المنط ل ب ا لا يقب و م م24وه اق الأم ن ميث         م

    ]191ص 62[،]203ص 61[. المتحدة

  

ل            اق يجع ا الميث ي يقرره د الت الف للقواع ق المخ ذا المنط دة به ات المتح رف الولاي إن تص

ا سلطة حفظ السلم والأ      ه أساس دوليين ، لتضعها    الأزمة خارج صلاحية مجلس الأمن المنوط ب من ال

تحت مسؤوليتها المنفردة ، و رغم أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن ليست عسكرية ، إلا أن      

ى أن الإجراءات العسكرية        ا يشير إل اق م هذا لا يبرر الخروج على إرادة المجلس ، إذ ليس في الميث



 

دير     هي وحدها الكفيلة بصيانة السلم والأمن الدوليين ، و إنما ل ة لتق ة المطلق لمجلس السلطة التقديري

  ]90ص 17[.سبة التي يتطلبها الوضع القائم الإجراءات المنا

  

ر            ة لتبري ات المتحدة الأمريكي ل الولاي نفس من قب دفاع عن ال و عليه لا يمكن التذرع بحق ال

تفويض مباشر    عدوانها ضد دولة أفغانستان أو غيرها من الدول ، وهذا الإستخدام للقوة لا يبرره إلا

  .من قبل مجلس الأمن ، رغم إصرار البعض على خلاف هذا

  

  شروط العمل المتخذ دفاعا عن النفس  .  2. 1.1. 2

  
داه               ه و م دفاع و حجم ل ال دير مضمون فع ة لتق ة المدافع د الدول إن القانون الدولي لم يطلق ي

ا  آي لا يساء استخدام هذا الحق و درء للفوضى في العلاقات الدول ية ، لذلك أخضع العمل المتخذ دفاع

م            اق الأم ة  و في ميث ة صارمة تجد مصدرها في القواعد العرفي عن النفس لضوابط وشروط قانوني

هذه الضوابط تنسجم مع الصفة المؤقتة التي يضفيها الميثاق على الإجراء الدفاعي حتى لا  . المتحدة 

رة الحظر و التجريم        يعيق تدخل مجلس الأمن ، و لا يفقد شرعيته و يتحو دخل في دائ ل إلى عدوان ي

ى              امل عل ام والش ر الع ع الحظ جاما م ن انس اق ممك يق نط ي أض وة ف تخدام الق ى اس الي يبق وبالت

ادة    ذي ليست الم اق ، و ال ن الميث ة م ادة الثاني تخدامها بموجب الم ه  51اس تثناء من ل . إلا اس فالعم

وة  ، ليكون         المتخذ دفاعا عن النفس يشترط فيه الضرورة ال  ر استعمال الق دع مجالا آخر غي تي لا ت

ذي          داء ال ة ، و أن يكون متناسبا مع حجم الاعت ى الدول هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان الواقع عل

ى مجلس الأمن ، و       تعرضت له الدولة   على أن تقوم الدولة المدافعة بإبلاغ التدابير التي اتخذتها إل

ايير       ]213ص 7[،]241ص 5[. قانون الدولي الإنسانيأن تلتزم باحترام قواعد ال ذه المع في إطار ه

ات المتحدة ضد أفغانستان للضوابط و الشروط التي            ه الولاي ذي قامت ب سنُخضع العمل العسكري ال

  .حددها القانون الدولي في هذا المجال

  

  الضرورة  . 1. 2. 1.1. 2

  
تمليه ضرورة مُلجئة ومُلحة ، و التي لا تدع لابد للعمل العسكري المتخذ دفاعا عن النفس أن   

ين الوسائل السلمية  ،        ار ب داء المسلح مجالا للخي ولا  ]54ص 63[أمام الدولة التي وقع عليها الاعت

ه أو   وقتا آافيا للتفكير و التدبر ، أو الرآون إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب لرد الاعتداء أو وقف



 

ى مُجرد عمل      الحد منه و هو ما يفترض أنه  ه تحول إل عمل مباشر لوقوع العدوان ، فإذا ما تأخر عن

اء       ]57ص 55[. انتقامي يحظره القانون الدولي ات المتحدة أثن ائرات العسكرية للولاي فقد تمكنت الط

ائرات التي آانت متوجهة لضرب              داءات الحادي عشر من سبتمبر من إسقاط إحدى الط        وقوع اعت

ه   -هذا الرد . ا أشيع آن ذاك بعد أن عجزت عن السيطرة عليها آم" البيت الأبيض"  على فرض ثبوت

ن     – ارب الشهر م ا يق ة م دة الأمريكي ات المتح ر الولاي ن أن تنتظ ة ، لك ة و مُلجئ ه ضرورة حال أملت

ك ،       ة ضرورة أملت ذل ك أن ثم وقوع تلك الأحداث لتلجأ لممارسة الدفاع عن النفس ، و القول بعد ذل

دى  فهذا ما لا  يقبله المنطق القانوني السليم ، خاصة و أن مجلس الأمن قد وضع يده على الأزمة و أب

  .استعداده لاتخاذ إجراءات أخرى مناسبة آما أشرنا سابقا

  

  التناسب . 2. 2. 1.1. 2

  
ا ضد           نفس ، يجب أن يكون موجه ا عن ال تعني هذه القاعدة أن العمل العسكري المتخذ دفاع

نفس ضد      ]282/ 281ص 10[لرد اعتدائها  ،  الدولة المعتدية دفاع عن ال لكن القبول باللجوء إلى ال

ا       ايير التي بموجبه رد المتناسب ، و المع الإعتداءات الإرهابية يثير آثيرا من الغموض حول ماهية ال

د يجب  يتم تقرير نوعية الرد  و مدى الأخذ بالإعتداء الإرهابي الأخير آمقياس لتقرير الرد ، أم أن الر

أن يكون متناسبا مع مجموع الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الدولة ، أم أن تحديد معيار التناسب  

رد   مع الهدف من الرد هو وقف التهديدات الإرهابية المتوقعة مستقبلا ، و قبل آل هذا تبقى إشكالية ال

  ]141ص 53[ .ضد من تكون مطروحة
  

ر         في حالة الإعتداءات الإرهابية الت    ا ، سواء بشكل مباشر أم غي ة م ا دول ذها و ترعاه ي تنف

ر  ي تعتب لحا"مباشر ، و الت داء مس داء يجب أن " اعت ا الاعت ع عليه ة الواق دفاعي للدول رد ال إن ال ف

ان            در الإمك د الوشيك باستمرارها و ق دار التهدي داءات و مق ا من اعت ع عليه يكون متناسبا مع ما وق

تخ   ع المس آت و المواق د المنش ذه     ض ة ه ن متابع ة ع ذه الدول ي ه داءات لثن ذه الإعت ي ه                دمة ف

ة     ]250/ 249ص 5[السياسة   لكن عندما تنسب هذه الإعتداءات إلى منظمة إرهابية تتواجد في دول

ما ، و دون التحقق من مسؤولية تلك الدولة عن أعمال تلك المنظمة ، في حال القول بإمكانية اللجوء 

إطار الدفاع الشرعي ضد تلك المنظمات الإرهابية بحسب الوجهة الجديدة لمجلس الأمن   إلى القوة في

فكيف يكون الرد متناسبا؟ إن القول بإمكانية استخدام القوة ضد تلك المنظمات و منشآتها لردعها عن 

ى   متابعة اعتداءاتها ، يعني استخدام القوة ضد الدولة نفسها التي تُؤوي تلك المنظمات ، بالإ  ضافة إل



 

. تواجدها          صعوبة التمييز بين مواقع هذه الأخيرة و مواقع أخرى ، بل أنه ليس من الضروري 

  ]116/ 115ص 38[

   

ه     د ب ان يتواج ف أي مك ا أن تقص دة لا يمكنه ات المتح ه أن الولاي لم ب ن المس يم " م تنظ

التحتية في أفغانستان هو استهداف في أي مكان من العالم ، و استخدام القوة لضرب بنيتها " القاعدة

ول   مباشر لدولة أفغانستان نفسها ، و هذا الإستهداف غير مبرر من الناحية القانونية لأنه يصعب القب

ان يستهدف شعبا            داءات الحادي عشر من سبتمبر ، لاسيما إذا آ به آرد متناسب بالمقارنة مع اعت

       ن إيجاد رابطة تناسب بين عمل عسكري متخذ تحت بأآمله بجميع مؤسساته و مرافقه ، و بهذا لا يمك

يب     تم تنص ا لي ة م ي دول اآم ف ام ح ة نظ ه إزال دف من ل اله ين عم رعي ، و ب دفاع الش ة ال                 مظل

   ]بدون ترقيم  64[. آخر مكانه

  

ذي     دمار ال  صحيح أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر آانت مروعة و مأساوية بالنظر إلى ال

انون        انون باللاق دمار أو اللاق دمار بال ة ال أحدثته ، ولكن لا يمكن الرد عليها بمثلها ، إذ لا يمكن مقابل

نفس آسبب من   دفاع عن ال ين ال ارق ب ه الف ة ، إن دعي التحضر و المدني ة ت ان من دول خاصة إذا آ

ة و إخراجه من             ر المشروع من صفته الإجرامي ل غي ذي يجرد الفع رة التجريم   أسباب الإباحة ال دائ

يم  ان التنظ ة آ رة زمني رتبط بفت ي ت ام الت أر و الإنتق ال الث ين أعم رة المشروعية ، و ب ه في دائ ليدخل

  . الدولي عنها غائبا 

  

ي أضيق    رد ف ي ال ا يعن ل أو التساوي و إنم ي التماث ار التناسب لا يعن أن معي رى ب ه ن و علي

وراء   نطاق لرد العدوان أو وقفه أو تفادي نتائجه الضارة قدر الإمكان ، و إلا ترتب عليه العودة إلى ال

  .حيث عصر سيادة القوة على القانون 

  

  الإلتزام بتبليغ مجلس الأمن  . 3. 2. 1.1. 2

  
ى        51يستفاد هذا الشرط من المادة   م المتحدة و التي تنص عل اق الأم دابير  :(... من ميث و الت

و الغاية من هذا هو ...) لنفس تبلغ إلى المجلس فوراالتي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن ا

ة           ائع و الظروف التي دفعت الدول وم بفحص الوق إطلاع مجلس الأمن على تطور الأوضاع ، لكي يق

ة من      ة عدواني ة لجريم إلى الرد أو استعمال حقها في الدفاع الشرعي ، و التحقق مما إذا آانت مرتكب

دوليين عدمه ثم يقرر ما يجب اتخاذه من تد   54[ابير لمنع تفاقم الوضع و بالتالي حفظ السلم والأمن ال



 

من الميثاق  فاختصاص المجلس   1فقرة 24وفقا لنص المادة  ]91ص 17[،]279ص 10[،]480ص

في هذا الشأن اختصاص أصيل ، و أما إعطاء الدول حق الدفاع عن النفس قبل تدخل مجلس الأمن ،   

ا     وة الق ة الق ى رأي واحد و هو إخضاع         فهو أمر تستلزمه حال اق عل ذلك استقر واضعي الميث هرة  ل

دف    ن ، به ة لمجلس الأم ة اللاحق ا للرقاب دى عليه ة المعت كرية الصادرة عن الدول الممارسات العس

وضع المجلس أمام مسؤولياته ليعمل على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة من مضمونه ، و عن 

دوان ،         طريق مراجعة الوقائع يمكن للمجل  ال الع دفاع و أعم ال ال ين أعم س أن يحدد مدى التناسب ب

ادة     ة لإع دابير الضرورية و الملائم اذ الت دفاع  و اتخ ال ال ة أعم ف ممارس ك وق ى ذل اء عل رر بن ليق

دى         ]256/ 255ص 5[،  فرض السلم والأمن الدوليين ة المعت ى عاتق الدول ع عل و مسألة إبلاغه تق

م الدولي  ، آما يمكن لكل ذي مصلحة أو آل عضو في الجماعة الدولية حق  عليها لتعلقها بالنظام العا

  ]80ص 8[. الإبلاغ صونا للسلم و الأمن الدوليين

  

وبر        ام         2001في السابع من شهر أآت ات العسكرية ضد أفغانستان ، ق اريخ انطلاق العملي ت

إبلاغ المجلس بمبا   ه     المندوب الدائم للولايات المتحدة في مجلس الأمن ب وات العسكرية لدولت شرة الق

ؤولية          وت مس ى ثب دليل عل دم ال م يق داها و ل ا و م دد طبيعته م يح ه ل تان ، لكن د أفغانس ا ض لعملياته

دة" يم القاع ذه " تنظ ات ه ن عملي ؤولة ع ي المس تان ه داءات وأن أفغانس ن الإعت                 ع

رة ،  ول  ]227ص 65[الأخي دال " و بحسب ق ور في د " غ يين إن أح اد السياس ه:( النق ا فعل         أول م

و التوسل إليه بأن لا يجري تحقيقا  –داشل  -بعد أن تلقينا الضربة آان استدعائه للسيناتور" بوش" 

ات المتحدة اتخذت أحداث         ) من قُبيْل ما آان أي بلد عادي آخر سيجريه     ى أن الولاي دلل عل ا ي ذا م ه

ة لإع  بتمبر ، ذريع ن س ادي عشر م ة  الح ى سحق أي معارضة أو مقاوم ة ترمي إل لان حرب مطول

  .لنظام دولي معولم يخدم عقيدتها العسكرية المستقبلية

  

دفاع عن              ة الإدلاء بحق ال ى أحقي دليل عل ديم ال فشرط إبلاغ مجلس الأمن يفترض ضمنيا تق

ة الأساسية لتقر ا ، حيث أن المرجعي رد عليه ي يجري ال ة الت نفس ، و مسؤولية الدول ا إذا ال ر فيم ي

ن اختصاص     ا هي م انوني الصحيح ، إنم ا الق ي إطاره د وقعت ف نفس ق دفاع عن ال ال ال ت أعم آان

ذ محاآمات      . الهيئات الدولية المختصة  ا ترسخ من ذا م وليس الدولة المعنية بالدفاع  عن ذاتها ، و ه

ذ         " نورمبورج " ديرها ال ة تستخدم تق ة دول دولي أن أي اد ال د الإجته ذلك أآ ا    ، و آ اتي في ممارسة م

ا   إن أعماله الي ف ل مسؤولياتها ، و بالت ع تحم ك م ل ذل ا تفع نفس ، فإنه ا شرعيا عن ال ره دفاع تعتب

  ]88ص 15[،]255ص 5[. تخضع نظريا على الأقل للتحقق و الرقابة من قبل مجلس الأمن

  



 

ة ضد تنظيم              ة دامغ ك أدل ا تمل إعلام المجلس بأنه " لقاعدة ا"لكن الولايات المتحدة اآتفت ب

ة    ه حرآ ذي تدعم ان"ال ي       " طالب يا ف ب دورا رئيس يم لع ذا التنظ تان ، و أن ه ي أفغانس ة ف الحاآم

ا و دون          ا يعني حتم ذا م ا لاستهداف جماعات أخرى ، و ه الإعتداءات وهو ما أبقى الإحتمال مفتوح

هو إعلان و   شك استهداف دول أخرى بحجة مشارآتها في الإعتداءات ، و ما أآد هذا الإحتمال حينها

ا ستوجه        : ( زير الدفاع الأمريكي بأن  ى أفغانستان و لكنه ن تقتصر عل ة ل الولايات المتحدة الأمريكي

     ]بدون ترقيم 66[،]480ص 5[). ضربات لكل قواعد الإرهاب في آل الدول 

  

ى تنظيم        ة عل ا اآتفت  " القاعدة "و عليه فإن الولايات المتحدة لم تلق المسؤولية آامل  و إنم

ي   ة الت ا من الأدل دم أي م تق ا ل دليل فإنه ديم ال ألة تق ى مس العودة إل يا ، و ب ا دورا رئيس أن له القول ب ب

ا        رر موقفه ا أن يب ادعتها أمام مجلس الأمن ، و لا يمكن للخوف على أمن وسلامة مصادر معلوماته

ريء حت          تهم ب أن الم م تقضي ب ع الأم دى جمي ة ل ه ، و   هذا ، لأن المبادئ القانونية العام ى تثبت إدانت

دها             ك التي تعتم أن تكون بمستوى  تل ا ب م يكن الإشتراط فيه ديمها ل رغم أن الأدلة الواجب عليها تق

ة ضخمة            ]142ص 47[المحاآم ة إعلامي ة بحمل ات المتحدة الأمريكي ة قامت الولاي اب الأدل و في غي

  . ئ و أحكام القانون الدولي لتبرير عملها العسكري في أفغانستان ، و هو ما يتنافى آليا مع مباد

  

  

  

  

  عدم انتهاك القانون الدولي الإنساني . 4. 2. 1.1. 2

  
ب             اني يج دولي الإنس انون ال ادئ الق د ومب ى أن قواع دولي عل انون ال اء الق ع فقه د أجم ق

ادة       ة الم م المتحدة ،     51مراعاتها في أية حرب تشن تحت ذريع اق الأم رقيم   23[من ميث دون ت و  ]ب

دولة أفغانستان ليست استثناء من ذلك ، و هذا ما صرحت به الولايات المتحدة الأمريكية  الحرب على

ا وسائل الإعلام حرب            ا تناقلته الحرب آم ك ، ف ر ذل على أنها ستلتزم به ، لكن واقع الحرب أثبت غي

م المتحدة ،      ع الأم شاملة استهدفت آل شيء يتحرك على الأرض ، بل إن القصف استهدف حتى مواق

ؤوي           لا ي تُ كنية الت ع الس تهدف المواق ا اس ة ، آم واد الغذائي ة و الم زين الأدوي آتها لتخ يما منش س

ة ،         ه حتى و سائل الإعلام الأمريكي ا أظهرت ذا م نهم ، وه  ]113ص 38[المدنيين الذين سقط الكثير م

انية ج اني و للإنس انون الإنس ة للق دة الأمريكي ات المتح تهجان الولاي رز اس ذي يب ر ال اء ، الأم مع



 

ام        ة لع ة جنيف الرابع ررة لاتفاقي ا الصارخة و المتك دنيين     1949بانتهاآاته ة السكان الم بشأن حماي

  ]46ص 67[. المحميين بموجب هذه الإتفاقية ذات الأساس العرفي 

  

ام        ة لع ف الرابع ة جني وم اتفاقي دني بمفه وات      1949فالم ى الق ي إل خص لا ينتم و أي ش  ه

ك  ار الش لحة و إذا ث دنيا  المس د م خص يع ك الش إن ذل دني ف ر م دنيا أم غي ان م ه إن آ  68[ حول

ا     ]17ص 69[،]166ص ع بأنه ك المواق ي تل تباه ف أ أو بالإش دة بالخط ات المتح اءات الولاي فادع

ك   ]56ص 70[عسكرية غير مبررة من الناحية القانونية   مما يثير مسؤوليتها الدولية الكاملة عن تل

ات المتحدة الفاضح          الإنتهاآات ، أما موضوع الأ ى خروج الولاي اطع عل دليل الق ة ال ان بمثاب سرى فك

رب        رى الح ة أس أن حماي ة بش ف الثالث ة جني يما اتفاقي اني ، لاس دولي الإنس انون ال د الق ى قواع عل

ام يش  1949لع ات يع ر ب دولي المعاص ع ال ؤلاء أن المجتم ا ه ي يلقاه ة الت ن المعامل دو م ، إذ يب

ات ،      ممارسات العصور القديمة  ة الحري ة و حقوق الإنسان و حماي على أيدي دولة تدعي الديمقراطي

و هذا ما يتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الإنساني التي يجسدها قانون جنيف الذي تضمّن أحكاما 

  ]140ص 12[. تفصيلية واسعة لحماية أسرى الحرب

  

ادة      ذلك يجب إع ة ، ل ت تفرضه الضرورة الحربي راء مؤق ر إج انهم فالأس ى أوط الأسرى إل

داء      ة الإنسانية ، و عدم الاعت بمجرد انتهاء العمليات العسكرية ، بالإضافة إلى استفادتهم من المعامل

رة الأسر     ة فت ة استجوابهم     ]117ص  71[،  عليهم أو إهانتهم أو المساس بشرفهم طيل ا أن عملي    آم

اء التحقيق سواء     و أخذ المعلومات منهم محاطة بإجراءات قضائية صارمة لحما ذيب أثن يتهم من التع

ا  ا أو مادي ان معنوي د        ،  آ ا ض ي حربه ة ف دة الأمريكي ات المتح ا الولاي م تحترمه د ل ذه القواع ل ه آ

نتيجة لإقدام الولايات المتحدة " غانجي"في قلعة " طالبان"أفغانستان ، فقد قضى المئات من أسرى 

رد للأسرى و استيلاؤهم        على قصفها ، و التي لم تتكشف حقائقها آاملة بع  ا أشيع عن تم د ، رغم م

ادة في         تم ممارسة الإب ا أن ي ول قانون على آميات من السلاح ، و بالرغم من هذا فإنه ليس من المعق

ات المتحدة في      ه الولاي حق هؤلاء الأسرى لأنهم محميين بموجب القانون الدولي ذاته الذي تستند إلي

ي  و تبقى قضية . حربها على الإرهاب  امو " ما عرف بمعتقل وم آشاهد حي      " غوانتان ة حتى الي ماثل

ات    مر على الإنتهاآات الجسيمة ومست و الفاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، إذ مازالت الولاي

ة    ا لاتفاقي وق وفق ة حق ون بأي رعيين لا يتمتع ر ش اتلين غي ة مق ؤلاء بمثاب ر ه دة تعتب               المتح

  ]بدون ترقيم 72[. جنيف الثالثة

  



 

الخاضعة للسيطرة الأمريكية في آوبا ، أين لا " غوانتنامو"حيث تم نقل هؤلاء إلى قاعدة

يمكن لهم الإدلاء بأية حقوق تلحظها القوانين الأمريكية و يستمر اعتقالهم هناك ، منذ انتهاء 

 700إذ يوجد نحوالعمليات العسكرية ضد أفغانستان في ظروف مخالفة لأبسط الحقوق الإنسانية ، 

أطفال  03معتقل إداري دون اتهام صريح و لا محاآمة عادية و لا غير عادية ، من بينهم على الأقل 

سنة حسب تصريحات المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر  15إلى  13تتراوح أعمارهم ما بين

CICR  " الدولية لاسيما أحكام الإتفاقية ، مما يشكل خرقا فادحا لأحكام العدالة " أنجلو قنايندينجر

 61الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها

دولة و امتنعت عن التوقيع عليها حتى الآن  191والتي وقعت عليها حتى الآن 20/11/1989بتاريخ

  ]بدون ترقيم 72[ .دولتان هما الولايات المتحدة و الصومال 

  

ة الخاصة بأسرى             ات جنيف الثلاث و لازالت ترفض اعتبارهم أسرى حرب تملصا من اتفاقي

رب  انون      )  1949،  1926،  1906(الح دأ الق ان ، و ب وق الإنس ة لحق ة المختلف ق الدولي و المواثي

العنف      2001سبتمبر  11الدولي الإنساني يعاني حملة إضعاف بعد أحداث ى العنف ب رد عل إذ أصبح ي

ى رأي الأستاذة       و أصبح  ه ، و عل ر من ا أآب د ظلم اهن   " الظلم يول رين آ ة    " إي ة لمنظم ة العام الأمين

  ]بدون ترقيم 73[). لا يحق الرد على الإرهاب بالإرهاب ( العفو الدولية 

  

  التكييف القانوني لاستخدام القوة المسلحة تحت مبرر مكافحة الإرهاب . 3.  1.1. 2

  
ر    لاشك أن القرارات التي اتخ   ا ، تعب ذها مجلس الأمن الدولي ، والردود الدولية المصاحبة له

دولي        ا ، لأن الإرهاب ال ى قمعه دولي و العمل عل عن رغبة دولية جامحة لمواجهة أعمال الإرهاب ال

بات من الظواهر التي تقوض السلم و الأمن الدوليين ، و بالرغم من أن أعمال الإرهاب الدولي قديمة 

ات           قدم التاريخ نفسه رك للولاي ر أيضا ، أن مجلس الأمن ت ، إلا أن المستجد في الموضوع و الخطي

ا الخاصة         ا لمعاييره ة وفق د الجهات الإرهابي ة لتحدي المتحدة الأمريكية حرية التحرك انفراديا و بحري

ة      ة دولي دا عن أي رقاب ك    . بها  ، و الرد عليها بالشكل الذي تراه هي مناسبا بعي ل ذل الرغم من آ   و ب

ه لا          ة ضد أفغانستان فإن ات المتحدة الأمريكي ه الولاي الإسراف في تأييد العمل العسكري الذي قامت ب

ا     وة ردا و قمع تخدام الق ي اس ة ف ق الحري دول مطل انوني يُعطي ال دأ ق ه مب ى أن ن أن يؤسس عل يمك

انوني      ق الق د المنط دولي و قواع انون ال ادئ الق ن مب دا ع ة بعي اب المزعوم ال الإره ليم ،  لأعم الس

ه لمصطلح الإرهاب          د مفهوم واضح ومتفق علي رقيم   74[، لاسيما في ظل عدم تحدي دون ت و هو   ]ب

ة   ال المقاوم ر المشروعة ، و أعم اب غي ال الإره ين أعم تخلط ب رى ل دول الكب تغله ال ذي تس ر ال الأم



 

لها العديد  المشروعة المستمدة من الحق الطبيعي للشعوب في تقرير مصيرها و هو الحق الذي آفلته

  ]325ص 75[ .و الإعلانات الدولية                   من القرارات 

  

ر             رم و غي دوان المج ل الع ن قبي د م اب ، يع ة الإره ة مكافح ت ذريع وة تح تخدام الق إن اس

دأ      ذ بمب ان  يُؤخ دما آ دولي عن يم ال ة للتنظ ن الصورة البدائي لوك ع ذا الس ر ه ث يعب روع ، حي المش

ى  الإنتقام المسلح  و الأخذ بالثأر بالنظر إلى افتقاد المجتمع الدولي في تلك الفترة من مراحل تطوره إل

سلطة عليا تتولى حفظ السلم و الأمن الدوليين و تضمن ألا يكرر المعتدي عدوانه ، إذ أن الأخذ بالثأر       

ان يواجه نقصا في ا     الي   و الإنتقام آان يؤدي هذه الوظيفة في المجتمع الدولي الذي آ لجزاء ، و بالت

ذي زال     فإن الإعتداد به في تلك المرحلة آان أمرا ينسجم مع ظروف المجتمع الدولي ، و هو الأمر ال

ا لاسيما              رار ميثاقه م المتحدة و إق ة الأم دولي المعاصر ، و ظهور منظم وادر التنظيم ال مع ظهور ب

ادة رة 2الم ه 4فق لح ب  ]264ص 76[. من ام المس ر الإنتق د حظ م تأآ ادئ  ث إعلان مب صورة صريحة ب

دما             م المتحدة ، عن اق الأم ا لميث دول وفق ين ال اون ب ة و التع ات الودي ة بالعلاق القانون الدولي المتعلق

وة       ى استعمال الق ة التي تنطوي عل  113[ .أشار إلى تأآيد حظر العدوان تحت مبرر الأعمال الإنتقامي

    ]بدون ترقيم 

  

ل    ل          و بهذا فإن استخدام القوة المس د من قُبي ا يع ة إنم ال الإرهاب المزعوم ى أعم رد عل حة لل

د من         ه العدي ذي أآدت ر ال دولي المعاصر ، و هو الأم يم ال ذي تجاوزه التنظ ر المشروع ال ام غي الإنتق

ام      داد ع ى بغ ي عل دوان الأمريك ى الع ت عل ي علق ة الت ات   1993الآراء القانوني رت الولاي ، إذ اعتب

ان يخطط         المتحدة حينها أن عملها هذ ة التي آ ال الإرهابي ى الأعم راق عل ة الع ا يأتي في سياق معاقب

دمتها  " مارك ويلر " لها و يسعى لتنفيذها ضدها ، و في هذا الشأن يرى الأستاذ  أن المبررات التي ق

دولي    د استغرق الأمر خمسة     . حكومة الولايات المتحدة الأمريكية  تتعارض مع مبادئ القانون ال فق

الطرق السلمية                آلاف عام  ا ب دول و حل المشاآل بينه ل ال وة من قب لتأسيس ميثاق يمنع استخدام الق

ة ، و لكن               ات الدولي ادئ الأساسية للعلاق ذي وضع المب م المتحدة ال اق الأم ك في   ميث ى ذل و قد تجل

ر أن   ر، و اعتب ق خطي ي منزل دة ف م المتح راق تضع الأم ى الع ة عل ارة الصاروخية الأمريكي رد الغ ال

ة المسلحة ، في             ابع العقوب ه يحمل ط دولي لأن انون ال الأمريكي المبرر بمكافحة الإرهاب مخالف للق

ا    دة ، آم حين أن الأمم المتحدة أقرت ألا تستخدم القوة في تطبيق العقوبات لأن هناك بدائل أخرى عدي

ر " أنطوني بارستور"اعتبر الأستاذ  ا لا    أن الغارة الأمريكية على العراق غير مب ل انتقام ا تمث رة لأنه

    ]486/ 485ص 5[. يستند إلى أي شرعية قانونية

  



 

ذي              ط ال رر مكافحة الإرهاب و الخل وة المسلحة تحت مب لهذا فإن التسامح إزاء استخدام الق

ر المصير ، هو         ة المشروعة لتقري ال المقاوم تتعمده الدول الكبرى للخلط بين أعمال الإرهاب و أعم

ال عنف          أمر سيؤدي بالضر ة ، و سيفسح المجال لأعم ة القائم ات الدولي ورة إلى الفوضى في العلاق

دره    ابي تق متلاحقة تتم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ، لأن آل دولة ستتذرع عندئذ بتعرضها لعمل إره

ا ،       ة له ة المناوئ دول و الأنظم بنفسها ثم تتخذه ذريعة لشن أعمال العنف و العدوان ضد غيرها من ال

    ]105/ 104ص 26[. ما قد يأتي بنتائج أشد خطورة من الإرهاب نفسه و هو

  

ا ينبغي    دوان ، و إنم ر الع ول لتبري المبرر المقب إن مكافحة الإرهاب ليست ب ذه الأسباب ف له

تم في إطار نص               ا يمكن أن ي م المتحدة ، و هو م نظم تحت إشراف الأم ي م ه في إطار دول مواجهت

ادة  اق و الإ 39الم ن الميث أنها   م ن ش ي م الات الت اره ضمن الح لة ، باعتب ة ذات الص ات الدولي تفاقي

  .تهديد السلم و الأمن الدوليين أو الإخلال به 

  

ا لمكافحة           ة آون حملته ة تحدثت في البداي و هكذا لاحظنا آيف أن الولايات المتحدة الأمريكي

يم  اب تستهدف تنظ دة" الإره ة " القاع ان"و حرآ ي أف" طالب ة ف وائم الحاآم ت ق م توال غانستان ، ث

ات        ات و المنظم ن الجمعي وائم تضم أسماء العشرات م اجلا أم آجلا ، و صدرت ق تهدفين إن ع المس

ة  دة الأمريكي ات المتح ى الولاي ر عل م يقتصر الأم ين بالإرهاب أو مساندته ، و ل و الأشخاص المتهم

رغم إع    اد الأوروبي ، ف ين بالإرهاب التي      وحدها بل تعدى الأمر إلى دول الإتح وائم المتهم ا أن ق لانه

اع      ة ، إلا أن الإجتم رارات الدولي تصدرها الولايات المتحدة ليست ملزمة دوليا و لا تعتبر جزء من الق

ي      ار حرآت ي اعتب حا ف ان واض ي آ اد الأوروب وزاري للإتح اس"ال اد"و " حم طنيتين  " الجه الفلس

ا    اء عليه رتها و القض ة يجب محاص ات إرهابي رائيل        حرآ ي الضوء الأخضر لإس ذي يعط ر ال ، الأم

فها          ي تص طينية الت ة الفلس د المقاوم نفس ض ن ال دفاع ع ة ال ت ذريع لحة تح وة المس تخدام الق لاس

    ]287/ 286ص 58[. بالمنظمات الإرهابية

  

رعية          ى ش ة عل ة المبني رعية الدولي اص للش م خ ة فه دة الأمريكي ات المتح ك أن للولاي لا ش

ا              الأقوى  و  ذا م دولي ، و ه وازن في التعامل ال ر عن الت ة التي تعب ة القانوني ليست الشرعية الدولي

ف و     ذ العن ذي ينب دولي ال ع ال ار إرادة المجتم ارج إط ة خ دة الأمريكي ات المتح ر تصرفات الولاي يفس

  .الإرهاب بكل أشكاله و مصادره

  

  سبتمبر إجراءات مجلس الأمن لمواجهة أحداث الحادي عشر من .  2. 1. 2



 

  
ك           اه تل ي واضح اتج اع دول ن إجم اب ، ع ة الإره ي مواجه دة ف م المتح ة الأم فت تجرب آش

ي   رارات مجلس الأمن الت ت نتائجه في ق ة ، تمثل دة الأمريكي ات المتح ت الولاي ي طال داءات الت الإعت

دمير          د ت غ ح اس بل اب رادع و ق كل عق ي ش ا ف ت آثاره ي انعكس داث ، و الت ك الأح درت إزاء تل ص

ان        أف ة ، آ ة الدولي اريخ المنظم ر مسبوق في ت غانستان و القضاء على بنيتها الأساسية ، و بشكل غي

رار     ن الق ة أصدر مجلس الأم اعات قليل لال س ريعا ، فخ ما و س دة حاس م المتح ل الأم ،  1368رد فع

ى ضرو    دا عل رة وبعدها بادر إلى اتخاذ جملة من القرارات الصارمة و الملزمة في نفس الوقت ، مؤآ

رين     د الخطي تعزيز تنسيق الجهود على آل من الصعيدين الوطني و الدولي لمواجهة التحدي و التهدي

للأمن الدولي ، و هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن مجلس الأمن بقراراته هذه لاسيما  

رارين   وة المسلحة ضد أفغانست      1373و  1368الق ا تفويضا باستخدام الق د منحه ذي  ق ان ، الأمر ال

رار          ل و استقراء الق ى تحلي اني سنتعرّض إل رع الث ا في الف    1373سنحاول بحثه في الفرع الأول ، أم

ة لمكافحة          ة الجماعي ات القانوني ز الآلي و من ثم استجلاء الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن لتعزي

  .الإرهاب الدولي 
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اق        ذر الاتف إن استخدام القوة العسكرية بموجب الفصل السابع من الميثاق ، قد أخذ بسبب تع

ا              ذا الغرض و طبق دول الأعضاء تحت تصرف مجلس الأمن ، له وات التي تضعها ال على إنشاء الق

دول   42للمادة  ه    من الميثاق ، تم التفويض من قبل المجلس باستخدام القوة لل ذ قرارات الأعضاء لتنفي

ان الأزمة الكورية عام آما آانت عليه الحال إب ] 209ص  77[،  وإعادة فرض السلم والأمن الدوليين

و في      1993و بصدد الحرب في البوسنة عام       1990و إثر الإحتلال العراقي للكويت عام     1950

وض الولا         د ف ن ق س الأم ان مجل ا إذا آ اءل عم دمات نتس ذه المق وء ه ا   ض دة و حلفائه ات المتح ي

  .باستخدام القوة ضد أفغانستان 

  

م         2001سبتمبر 12بتاريخ    ك الأحداث ، و في جلسته رق والي لتل وم الم ، اتخذ   4370في الي

م   رار رق ر الق ة عش ائه الخمس اع أعض ن بإجم أقوى   1368مجلس الأم ة و ب ، إذ أدان بصورة قاطع

ي وق  ة الت ة المروع ات الإرهابي ارات الهجم ي العب ت ف بتمبر 11ع نطن  2001س ورك و واش ي نيوي ف

د أن           ك بع دوليين ، و ذل دا للسلم و الأمن ال ال تشكل تهدي ذه الأعم العاصمة و بنسلفانيا ، مؤآدا أن ه



 

أبدى في مقدمة القرار تسليمه بالحق الأصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفقا للميثاق آما 

ة        و  دعا جميع الدول إلى العمل معا و  بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبي تلك الهجمات الإرهابي

واء   م أو إي اعدة أو دع ك المسؤولين عن مس ى أن أولائ ددا عل ة ، مش ى العدال ا إل ا و رعاته منظميه

رة الخامسة عن         ا في الفق مرتكبي هذه الأعمال و منظميها و رعاتها سيتحملون مسؤولياتهم ، معرب

ع        استعداده لاتخاذ آاف ة و مكافحة الإرهاب بجمي ك الهجمات الإرهابي ى تل ة الخطوات اللازمة للرد عل

   ]146ص 53[،]142ص 47[. أشكاله وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة

  

اع أعضائه           ات ، اتخذ مجلس الأمن وبإجم هذا القرار بقي آرد أولي و في إطار من العمومي

م  1373أيضا ، القرار  اريخ   4385 في جلسته رق دة بت ذي أعدت مشروعه     28/9/2001المنعق ، و ال

رار بموجب الفصل              ذا الق د اتخذ ه ه ، و ق ديلات أساسية علي دون إدخال تع ر ب الولايات المتحدة و أق

ال        و    1368السابع من الميثاق ، فأآد ما جاء في القرار ك الأعم ، حيث أعاد التأآيد على إدانة تل

دفاع         اعتبرها تشكل تهديدا رد أو الجماعة لل ى الحق الراسخ للف د عل للسلم و الأمن الدوليين ، آما أآ

ا    عن النفس و أآد أيضا على ضرورة التصدي و بجميع الوسائل وفقا للميثاق للتهديدات التي توجّهه

رة عن تصميمه           ل الأخي ا قب ة م رة الثامن الأعمال الإرهابية للسلم والأمن الدوليين ، و أعرب في الفق

ؤولياته   ع ا لمس ة وفق ورة آامل رار بص ذا الق ذ ه ة تنفي ة لكفال وات اللازم ع الخط اذ جمي ى اتخ            ل

ة   راءات لمكافح ن الإج د م رار العدي تن الق ي م د ف د أن اعتم اق ، بع ي الميث ا ف وص عليه                المنص

  ]313ص 22[. الإرهاب الدولي

    

ر من الجدل بشأن      و أمام هذه الإجراءات التي اتخذها مجل ا الكثي س الأمن ، و التي ثار حوله

انون           اتذة الق ن أس رون م رى الكثي ث ي ه ، حي ن عدم تان م د أفغانس وة ض تخدام الق ويض باس        التف

رقيم  106[الدولي  دون ت رقيم    64[،]ب دون ت رار  أن ]ب ه اتخذه         1368الق ى أن ه المجلس إل م يشر في ل

نفس     بموجب الفصل السابع من الميثاق ، و ا دفاع عن ال اعي بال لإشارة فيه إلى الحق الفردي و الجم

جاءت في مقدمة القرار و ليست في الفقرات العملية له الأمر الذي يثير بعض الغموض حول الجانب   

ة       ات المتحدة الأمريكي ة الولاي ا  . العملي للقرار ، ومدى انسجامه من الناحية الموضوعية مع رغب أم

ى     فإن الإشارة  1373القرار داءات عل ذه الإعت فيه إلى حق الدفاع عن النفس و التهديد الذي تشكله ه

دها   السلم والأمن الدوليين جاءت أيضا في المقدمة  آما أنه يفتقر إلى صيغة استخدام القوة التي اعتم

وات    678المجلس في قرارات سابقة ، ففي القرار الذي شنت بناء عليه الأعمال العسكرية لإخراج الق

  :ية من الكويت ، استخدم المجلس الصيغة التالية  العراق



 

و بصدد النزاع في البوسنة ، القرار  ،" بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة ... للدول الأعضاء " 

 ".بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة ... للدول الأعضاء : " استخدم المجلس الصيغة التالية  816رقم

  ة أثارت الكثير من الجدل حول مدى قانونيتها من حيث انسجامها معالإشارة إلى أن هذه الصيغمع 

                ميثاق الأمم المتحدة ، الذي أناط بمجلس الأمن فقط حق استخدام القوة لحفظ السلم والأمن

  ]336ص 78[. الدوليين 

  

ى ضر       1373أما في القرار  ة عل د في المقدم ورة الذي نحن بصدد دراسته ، فإن المجلس أآ

دوليين               " التصدي بجميع الوسائل " د للسلم والأمن ال دولي من تهدي ال الإرهاب ال لما ينجم عن أعم

رار    " و في الفقرة الثامنة يؤآد على  ذا الق ذ ه تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفي

  " . بصورة آاملة وفقا لمسؤولياته 

  

لية التي ميزت القرارات السابقة لمجلس الأمن التي تم هذه الصيغ تفتقد إلى اللهجة العم  

 29/11/1990بتاريخ  678القرار رقم  لاسيما لفرض الشرعية الدولية ،   بموجبها استخدام القوة

بشأن الحرب في البوسنة   31/3/1993بتاريخ  816بشأن الغزو العراقي للكويت ، والقرار رقم 

حيث لا يمكن تفسير الصيغ الواردة ،هاييتي التدخل في شأنب 31/7/1994بتاريخ  940والقرار رقم 

لم " جميع الوسائل اللازمة " على أنها تفويض باستخدام القوة خاصة و أن صيغة  1373في القرار

و ليس في الفقرتين  الصيغة المعيارية للقول بوجود تفويض باستخدام القوة ، ترد فيها ، و هي

اتخاذ الخطوات اللازمة ) ب... (على جميع الدول -2:"يفيد العكس  و الثالثة من القرار ماالثانية 

أو  الأعمال الإرهابية  عدم توفير الملاذ الآمن لمن يموّلون) ج... (لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية 

يطلب من جميع  - 3... يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها ، و لمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين 

التعاون ، بصفة خاصة من خلال ترتيبات و اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف  على ) ج.. (.الدول 

  " .منع و قمع الإعتداءات الإرهابية و اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال

  

دول      فهذه الصيغ لا ترقى لأن تكون ضوء أخضرا للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من ال

الإنذار المبكر للدول الأخرى  " د أفغانستان ، بالإضافة إلى حقيقة أخرى مفادها أن باستخدام القوة ض

ات   ادل المعلوم ق تب ن طري رة      " ع ن الفق ف م ذي يستش د ال ل الوحي و المث ى ) ب( 2ه اذ " عل اتخ

ا للتفسير      " الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية  ، لذلك ومما سبق لا يمكن التسليم وفق

ان تان الق وة ضد أفغانس تخدام الق ا تفويضا باس ي طياته ل ف ذه الصيغ تحم أن ه  64[ .وني الصحيح ب

     ]بدون ترقيم



 

  

اك آراء أخرى     إن هن ارات ، ف ذه الإعتب ة ه م وجاه رقيم  36[  رغ دون ت ذا  ]ب رى خلاف ه ت

اد  . الرأي مؤسسة رأيها على عدة مؤشرات مستقاة من الواقع  ى الإعتق أن   هذه المؤشرات تبعث عل ب

تان  د أفغانس كري ض ل عس ام بعم ة للقي دة الأمريكي ات المتح لا الولاي وض فع د ف ن ق س الأم مجل

القرار يم     1373ب ع تنظ ة م اريخي للأزم ياق الت ار الس ي الإعتب ذ ف م الأخ دة"إذا ت ة " القاع و حكوم

رارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بالإضاف     " طالبان" ى  فيما يتعلق بموضوع الإرهاب الدولي و ق ة إل

ا        ا نجم عنه ا و م م انتهاؤه موقف مجلس الأمن بعد انطلاق الأعمال العسكرية ضد أفغانستان و من ث

  .من حقائق جديدة على المستوى الدولي و الواقعي 

  

ان     لم يكن القرار الأول الذي يتخذه مجلس الأمن بصدد الوضع في أفغانست 1373فالقرار  

 1214القرار رقم لاسيما ، سبقته قرارات أخرى ، و إنماو علاقته بالإرهاب الدولي

المتضمن إدانة استمرار استخدام الأراضي الأفغانية لتدريب و إيواء الإرهابيين  8/12/1998بتاريخ

 1333و القرار رقم،المتضمن نفس الموضوع  15/10/1999بتاريخ  1267و القرار رقم

و حصار آامل على حكومة طالبان  المتضمن فرض عقوبات اقتصادية شاملة 19/12/2000بتاريخ

المتضمن تثبيت الحصار الإقتصادي على  30/7/2001بتاريخ  1363و القرار  رقم الأفغانية ، 

  .حكومة طالبان 

 

ي         ن الوضع ف ن م س الأم ف مجل ور موق ن تط زل ع رار بمع ذا الق ير ه ن تفس ذلك لا يمك ل

تان ، دة أفغانس س أن أدان بش بق للمجل د س تخ"  فق تمرار اس يما اس ة ، لاس ي الأفغاني دام الأراض

ة      ال إرهابي ام بأعم " المناطق التي تسيطر عليها الطالبان لإيواء و تدريب الإرهابيين و التخطيط للقي

ن  رب ع ه و     " و أع ماح ل ن لادن و للس امة ب ن لأس لاذ آم وفير م ي ت ان ف تمرار الطالب تيائه لاس اس

دري     إدارة شبكة معسكرات لت ا       للآخرين المرتبطين به ب ابيين في الأراضي التي تسيطر عليه ب الإره

ان  ة     الطالب ة الدولي ات الإرهابي ة العملي ة لرعاي دة خلفي تان آقاع تخدام أفغانس ا أصر " و لاس ، آم

المجلس على ضرورة امتثال حكومة طالبان لقراراته السابقة و أن تكف على  وجه الخصوص ، عن  

تتخذ التدابير الفعالة الملائمة لضمان عدم استخدام الأراضي   توفير الملاذ للإرهابيين الدوليين ، و أن

يطرتها آ  ي تحت س ابيين  الت كرات للإره آت و معس ة   منش ال إرهابي داد لأعم ا للإع از عليه أو الإرتك

ين   ديم المتهم دولي لتق ع ال ع المجتم اون م ة لتتع ود الفعال ذل الجه ة ضد دول أخرى ، و أن تب موجه

ه   " أسامة بن لادن " على أن تقوم بتسليم  ، بالإرهاب إلى العدالة   ام بحق بعد أن صدرت مذآرات اته



 

ا     ا و تنزاني فارتيها بكيني ر س ه تفجي بت إلي دة نس ات المتح ن الولاي رقيم 79[. م دون ت دون  80[،]ب ب

  ]ترقيم

  

تتعلق بشكل خاص  " طالبان"و عليه قام مجلس الأمن بفرض عقوبات محدودة على حكومة   

ا الطيران و انتق وال ب ة . ل الأم م تستجب حكوم ا ل ان"و لم لم " طالب م تس ب مجلس الأمن و ل لمطال

وب الأول  ن لادن" المطل م    " ب رار رق س الق در المجل دة ، أص ات المتح ى الولاي  1333إل

اريخ القرار   19/12/2000بت واردة ب ب ال دا المطال ابع ، مؤآ ع وضع  1267بموجب الفصل الس ، م

ة  ان"حكوم ة عقو" طالب ذه  تحت طائل تجابتها له ين اس ى ح ل إل املة و حصار آام ات اقتصادية ش ب

د من الإجراءات        25المطالب ، آما أآد في الفقرة  اذ المزي من القرار استعداده الكامل و الصارم لاتخ

  . 1267لتأمين التنفيذ الكامل لهذا القرار و القرار 

  

ان م        ة    و بهذا يظهر أن موقف مجلس الأمن من الوضع في أفغانستان آ درجا ، فمن الإدان ت

ات الشاملة     ى العقوب الصريحة دون إقرانها بأية إجراءات عملية ، إلى العقوبات المحدودة و من ثم إل

ام المجلس سوى الإجراءات العسكرية لضمان              م يبق أم دابير إضافية ، و ل اذ ت مبديا استعداده لاتخ

ا ي  دوليين و هن ن ال لم و الأم ادة فرض الس ه و إع ذ قرارات رارتنفي م أن المجلس  1373أتي الق ، رغ

راءات     ار إج ي إط أتي ف ه ي بتمبر ، إلا أن ن س ر م ادي عش داءات الح ى اعت رد عل ياق ال ي س ذه ف اتخ

دول     ى عاتق ال متتابعة اتخذها مجلس الأمن سابقا ، آما أنه تضمن تدابير و إجراءات صارمة يقع عل

دولي بشكل عام      داءات الحادي عشر      ]150ص  53[،  الإلتزام بها لمكافحة الإرهاب ال ر اعت و اعتب

ى الحق الراسخ في        ه عل من سبتمبر بأنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، و أآد في الوقت ذات

ات              ذلك يفوض الولاي دوليين ، و هو ب ادة فرض السلم والأمن ال ا لإع رد عليه نفس ، آ الدفاع عن ال

ه     المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد أفغانستان في إ دولي و التي لا تنت طار جهوده لمكافحة الإرهاب ال

القرار      عند حدود الوضع في أفغانستان  زم ب دول التي لا تلت ل ال د    1373و إنما تمتد لتشمل آ و التي ق

ابي     تصل إلى حد استخدام القوة ضدها فاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر شأنها شأن أي عمل إره

دا للسلم والأمن       دولي  ى مرحلتين         تشكل تهدي تم عل د ي ذا التهدي ى ه دوليين ، و القضاء عل  36[:ال

  ]بدون ترقيم

  

ام بعمل عسكري ضد أفغانستان        في المرحلة الأولى تفويض الولايات المتحدة و حلفائها للقي

  .و إنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

  



 

ا اتخذه م            ذها لم دول في تنفي ة المجلس لل ة متابع ة الثاني ن إجراءات لمكافحة   و في المرحل

م                وة ضدها إذا ل ى استخدام الق ا اللجوء إل ا و ربم ات عليه ع عقوب ى توقي دولي وصولا إل الإرهاب ال

ذه        وة في ه دوليين ، لكن استخدام الق تلتزم بها ، لأنها بذلك تكون قد ارتكبت ما يهدد السلم والأمن ال

ى أي عمل      الحالة الأخيرة يلزمه تفويض من مجلس الأمن ، و لا يمكن لل     أ إل ات المتحدة أن تلج ولاي

  . عسكري ضد أية دولة من الدول إلا بناء على هذا التفويض

  

دة     ات المتح ويض مجلس الأمن للولاي ذه الآراء أن فرضية تف ن خلال عرض ه ا م ين لن يتب

م     ال العسكرية ، ول دء الأعم  باستخدام القوة و تحديدا ضد أفغانستان ، تتأآد من عدم اعتراضه على ب

أيد الجهود التي   14/11/2001بتاريخ  1378ففي القرار . ينعقد إلا للترحيب بما يجري على الأرض 

م       ن حك تخلص م اني لل عب الأفغ ذلها الش ان "يب رار  " طالب ب الق ذ بموج اريخ  1390، و اتخ بت

يم   16/1/2002 د تنظ افية ض راءات إض دة"إج ة " القاع ا حرآ ان"و بقاي ه  " طالب دى دعم ا أب ، آم

لينشئ القوة الدولية للمساعدة  6/12/2001بتاريخ  1383للحكومة الإنتقالية بموجب القرار المطلق 

اريخ   1386بالقرار    ISAFالأمنية  ة حفظ الأمن           و        20/12/2001بت ا مهم اط له و التي أن

  .الإستقرار في أفغانستان 

  

ت    دة باس ات المتح وض الولاي د ف ن ق س الأم ان مجل ر إن آ ض النظ د و بغ وة ض خدام الق

رر   أفغانستان فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم تكن السبب الحقيقي لهذه الحرب ، بل آانت المب

ا وقعت أصبح           ذه الأحداث ، و لم ل ه اهزا قب ان ج الذي يمكن أن يوفر غطاء شرعيا لعمل عسكري آ

  دمة ، لذلك آانت هذه الإسراع بقرار الحرب ضرورة ملحة تفرضها الإسعافات الأولية لتداعيات الص

ع   ]143/ 142ص 82[،]196/ 195ص 81[الحرب قرارا يلبي احتياجات أآثر من ملف ،  وهذا ما دف

ال     دة أمث ات المتح ي الولاي تراتجيين ف ار الإس كي" آب نجر"و " برجنس ياتهم  " آيس ع توص ى رف إل

ا     ن أزمته روج م دة للخ ات المتح ين الولاي رب تع رة لخوض ح يات. المبك ذه التوص ا   ه ع م ق م تتف

الثورة في الشؤون العسكرية     " بما يسمى  1999عام ان الصادرتان عن البنتاغون تضمنته الوثيقت ب

على غرار حرب  -ينبغي إعداد الجيش الأمريكي ليكون قادرا على خوض حربين (  و ملخصها أنه " 

الم في الوقت نفسه و يكون الإن           -الخليج الثانية انين متباعدين من الع ر     في مك ا من غي تصار فيهم

  ]62ص 107[ .)خسائر تذآر بالأرواح 

  

ة                 ادلات الطاقوي دخولها ضمن المع رة ، نظرا ل ة استراتيجية آبي لذلك احتلت أفغانستان أهمي

ى    يطرتها عل ز س يويين لتعزي ع خصومها الأس ة ، م دة الأمريكي ات المتح بة للولاي كرية بالنس و العس



 

ة   ة         ]152ص 83[ .تدفق الغاز الطبيعي بالمنطق ات المتحدة الأمريكي ا يفسر مسارعة الولاي ذا م و ه

ذي      1373بتقديم مشروع القرار  ديل ، الأمر ال ه أي تع إلى مجلس الأمن الذي أقره دون أن يدخل علي

عيفة ، لتضمن       ة ض د دول املة ض رب ش انوني لح اء ق ذه آغط ة تتخ دة الأمريكي ات المتح ل الولاي جع

ذا        استفرادها بالعمليات على الأ ا هي بنفسها ، ه ة اختارته دول حليف رض مع ترك مشارآة محدودة ل

اعي من مضمونها و     الإستفراد أدى إلى تعطيل دور مجلس الأمن ، و بالتالي أفرغ نظرية الأمن الجم

هو الذي أثار اعتراض العديد من المفكرين و الباحثين في القانون الدولي على هذه الحرب التي آانت 

  .ون الدولي خاصة في جانبها الإنساني خارج إطار القان

  

  1373الآليات القانونية الجماعية لمكافحة الإرهاب الدولي بالقرار .  2.2. 1. 2

  
م     ن رق رار مجلس الأم ر ق ى    1373يعتب يما عل دل لاس ارة للج رارات المجلس إث ر ق ن أآث م

ة    ]بدون ترقيم 36[المستوى القانوني ، حيث يرى فيه بعض الباحثين في القانون الدولي ،  ه الآلي بأن

ى      اة عل ات الملق القانونية الشاملة و المتكاملة لمكافحة الإرهاب الدولي ، لأنه بيّن بكل وضوح الواجب

عاتق الدول في هذا المجال، آما اعتبره البعض الآخر مجرد أداة جديدة للضغط على الدول الضعيفة ، 

رار أداة تسخير    التي تنتهج سياسة معارضة لسياسة الولايات المت ل الق حدة الأمريكية ، و هذا ما يجع

    ]153ص 53[. و قمع تستعملها الولايات المتحدة و حلفاؤها لبسط هيمنتها على العالم

  

دولي خاصة          ى صعيد مكافحة الإرهاب ال أثير عل ة و الت لكنه من المؤآد أنه قرار بالغ الأهمي

د تضمن        وأنه صدر في مناخ دولي استثنائي ، إثر أحداث مر  دولي بأسره ، فق وعة هزت المجتمع ال

ة         رت مخل ا و إلا اعتب د به دول واجب التقي القرار سلسلة طويلة من الإجراءات التي يقع على عاتق ال

ا            ل مجلس الأمن ، وربم ات من قب ا لعقوب الي تتعرض تلقائي دوليين و بالت بمقتضيات السلم والأمن ال

ى ا   وة العسكرية ،   تصل هذه العقوبات إلى حد اللجوء إل ه       ]176ص 84[لق ا جاء ب ى أن م و نشير إل

زل عن الإجراءات          اده بمع ه و اعتم المجلس في هذا القرار ليس جديدا بالكامل ، و لا يجب النظر إلي

ل     دول ، ولع ة لل ا ملزم ر أيض ي تعتب ا و الت ة اعتماده ة العام ي سبق للمجلس أو الجمعي الأخرى الت

الصادر عن الجمعية العامة ، و الإعلان المتعلق بالتدابير  24/10/1970بتاريخ  2526أبرزها القرار 

ذ           اده من ى اعتم ا عل ة أيض ة العام ابرت الجمعي ذي ث دولي ال اب ال ى الإره اء عل ى القض ة إل الرامي

و          يعيد التأآيد على المبادئ التي أرستها الجمعية العامة في قراراتها  1373فالقرار.  1994عام

ة في       إعلاناتها ا ال إرهابي دول من تنظيم أي أعم ع ال دول أخرى أو التحريض    لسابقة الرامية إلى من



 

ا  ك           عليه اب تل دف ارتك يها به ي أراض ة ف طة منظم ول أنش ا أو قب ارآة فيه اعدة أو المش     أو المس

  .الأعمال  

  

رار     تفحص للق ة   1373إن الم رر ثلاث ع   ]312ص 22[ يجده يق ات تق مجموعات من الإلتزام

  :اتق الدول الأعضاءعلى ع

وفير              - ة لت كال المتبع ة الأش ريم آاف ة ، و تج ال الإرهابي ل الأعم ع تموي ف ومن زام بوق الإلت

  .و جمع الأموال التي تستخدم في تمويل هذه الأعمال 

ات أو الأشخاص      - الإلتزام بالإمتناع عن تقديم آافة أشكال الدعم الصريحة و الضمنية للكيان

  .لأعمال الإرهابية المتورطين في ا

ة               - بكات الإرهابي ابيين ، و الش ات الإره ال و تحرآ ات الخاصة بأعم ادل المعلوم زام بتب الإلت

ات     ات و الإتفاقي لال وضع الترتيب ن خ ة خاصة م ال الإرهابي ع الأعم ع و قم ال من ي مج اون ف و التع

ات     ى الإتفاقي مام إل راف ، و الانض ددة الأط ة و المتع لة  الثنائي ة ذات الص ولات الدولي و البروتوآ

ي    ة ف اب المؤرخ ل الإره ع تموي ة الخاصة بمن يما الإتفاقي اب لاس ة  25/2/2000بالإره ذ آاف ، وتنفي

  .الإتفاقيات و البروتوآولات و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

  

ع أعضاء    ألف من جمي ة لمجلس الأمن ، تت ة خاصة تابع ى إنشاء لجن رار عل د نص الق و ق

دول         ال ع ال ى جمي ع عل رات المناسبة ، حيث يق مجلس ، عملها مراقبة تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخب

د لا    ي موع رار ف ذا الق ذا له ذتها تنفي ي اتخ وات الت ارير عن الخط ة بتق اة اللجن زام بمواف واجب الإلت

ه اللجنة ، و قد يوما من تاريخ اتخاذه ، و أن تقوم بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني تقترح 90يتجاوز 

ى     ذا الشأن عل قامت اللجنة فعلا بدور مميز لمتابعة تنفيذ هذا القرار و اقتراح الخطوات اللازمة في ه

  . مجلس الأمن

  

ل مجلس              ه من قب م تبني ا إعداده ، و من ث م فيه و ما يلفت في هذا القرار هو السرعة التي ت

د      الج مشكلة الإرهاب ال رار يع دة من       الأمن و رغم أن هذا الق ر مسألة شائكة و معق ولي و التي تعتب

ددة الأطراف تكون               ة شاملة متع دة دولي ان يجب أن تتضمنه معاه ا آ دم م ا ، فهو يق مختلف جوانبه

ون         ي غض را و ف دولي أخي ع ال ل المجتم د توص دولي ، فق اب ال ة الإره ة لمكافح ة القانوني المرجعي

ذه       أسبوعين إلى آليات ملزمة لمختلف أعضائه لمكافحة ا ذ ه ى تنفي دولي ، مع الإصرار عل لإرهاب ال

ا           ذا الإطار و التصديق عليه دة شاملة في ه الإلتزامات و ضمان التقيد بها ، في حين أن إعداد معاه



 

آان سيتطلب سنوات من أن تكون بالضرورة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة آما هو الحال الآن هذا 

  ]156ص 53[. عدا مسألة التحفظات
  

ه   بق      لكن ي س رار و الت ذا الق ا ه ز به ي تمي ة الت زات الإيجابي م المي رى ، ورغ ة أخ ن ناحي م

ة       ى أداة طيع ه إل ه ، و تحول ل إيجابيات ذهب بك د ت رات ق دة ثغ وبه ع رارا تش ى ق ا ، يبق ارة إليه الإش

ك         وم ، ذل ع الي ه الواق ا يترجم للضغط و التهديد بيد قلة من الدول الكبرى ضد الدول الضعيفة و هو م

اب     ف واضح للإره دد أو تعري وم مح ياغة مفه ى ص أت عل م ي ه ل رقيم 85[، أن دون ت ذا  ]ب ل ه و لع

ة  ك بطبيع ى ذل ة ، و يساعد عل ة دول ة استخدام نصوصه ضد أي ا لإمكاني ا قوي وفر أساس الغموض ي

ان يُ           ا إذا آ ى م ا للوقوف عل انوني لعمل م د التكييف الق د  الحال عدم بيان الجهة التي تضطلع بتحدي ع

ه    ع ا من عدم ارات      ملا إرهابي يم الإعتب تح المجال لتحك ذي يف ه الأمر لمجلس الأمن ، الأمر ال و ترآ

إن صياغة            ا ، و بصيغة أخرى ف ة العضوية أو إحدى حليفاته دول دائم السياسية لصالح دولة من ال

  ]155ص 86[ .القرار جاءت فضفاضة       و واسعة تحتمل تفسيره على أآثر من وجه

  

ذا يف    دولي      و ه ى المجتمع ال ة عل و من عواقب وخيم رة لا تخل ى نتيجة خطي لا شك إل ضي ب

اد المسؤولية      دول ، فشروط انعق ،لأنه يمكن من عقد المسؤولية و فرض العقاب بحق أي دولة من ال

ة ، و      اندته مطلق اب أو مس ة الإره ي خان عها ف ال و وض ف و الأعم ف المواق لطة تكيي ودة و س موج

ل         النصوص التي تحدد م ا الفع وم عليه ان العناصر التي يق ة ، و بي ة غائب فهوم الإرهاب بصورة دقيق

  .الجرمي المعتبر إرهابا غير منضبطة 

  

         فالقرار بعدم استثنائه لحرآات التحرر الوطني ، و بغياب تعريف للإرهاب متفق عليه   

          النفوذ الصهيوني فاعلا في آما أسلفنا ، سيِؤدي إلى مشكلات عديدة عند تطبيق أحكامه ، خاصة و 

            توجيه سلوك الولايات المتحدة الأمريكية و سياستها لتوصيف الإرهاب في العالم آما تشتهي و تريد 

          خاصة في المنطقة العربية ، و هذا ما تأآد بعد صدور اللائحة الأمريكية الثالثة و التي تضمنت 

            رائيل بضمها إلى اللائحة ، رغم أن هذه المنظمات لم تثبت صلتها أسماء منظمات طالبت إس

               أو بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أو أنها تنوي القيام بأعمال إرهابية " القاعدة"بتنظيم 

   ]176ص 84[. ضد الأمريكيين

  

ا لم  ة و الإنصاف في حق      هذا التوجه لاشك أنه يشكل انحيازا واضحا و مجاني قتضيات العدال

  .حرآات التحرر الوطنية المعترف بها دوليا 



 

  

ال              ان إعم ا إذا آ رر م م يق ه ل د أن دفاع عن نفسها ، بي آما أآد على الحق الأصيل للدول في ال

ام  " القاعدة "هذا الحق قائم للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تنظيم     ان "و نظ  –حملا  " طالب

ى          –نا آما أسلف داءات الحادي عشر من سبتمبر وحدهما ، أم ينصرف إل على أنهما ضالعان في اعت

رك     ا ت ذا م غيرهما مستقبلا فيما لو تبين أن دولا أخرى ضالعة في تلك الأحداث أو ساهمت فيها ، و ه

   ]314ص 22[. الباب مفتوحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتنصب نفسها شرطيا للعالم

  

د  هذا    وقد تجاوز القرار الإتفاقيات الدولية بشأن تسليم الأشخاص من خلال ما نص عليه بالبن

رة اني الفق ـ(الث ى     ) ه ارة إل ألة دون الإش ذه المس ة به ل الدول ة ، و تكف خاص للعدال ديم الأش ى تق عل

ا  اء الق يا في بن ر جزء أساس ي تعتب ليم المجرمين و الت ألة تس م مس ي تحك ة الت ات الدولي نون الإتفاقي

دأ          الا لمب وطني إعم اص ال ة الإختص ى أولوي ات عل ذه الإتفاقي ة ه نص أغلبي ائي ، إذ ت دولي الجن           ال

دول من خلال الإشارة      ]156/ 155ص 86] [483/ 482ص 46[الإقليمية  آما تجاوز أيضا سيادة ال

ا يتعلق بالإرهاب بشكل ينسجم مع        ة التي جاء    إلى ضرورة تعديل القوانين الداخلية للدول فيم الرؤي

وانين       ) ز(ومن خلال البند الثالث الفقرة . بها القرار  رار الضمانات الممنوحة بمقتضى الق تجاوز الق

ا           ة و الجرائم السياسية ، وم ين الجرائم العادي ة لجهة التفريق ب الوطنية فيما يتعلق بالقضايا الجنائي

  ]315ص 22[. يترتب على ذلك من تفريق بين عقوبة آل من الجرمين

  

حيث ترى لجنة القانون الدولي أن فئة الجرائم يجب أن تنطوي على عنصر سياسي ، والتي    

ع من صعوبة في التميي       ده الواق انون    تعرض السلم والأمن للمخاطر ، و أمام ما يؤآ ين جرائم الق ز ب

ام   ل الالع ة ، عم اب الجريم ى ارتك دافع السياسي عل ان ال رائم السياسية نتيجة لطغي د من و الج عدي

ين الجرائم السياسية و الجرائم           ز ب ة الإستبعاد للتميي اد طريق ى اعتم الباحثين في القانون الدولي عل

   ]212ص 87[. الأخرى

  

ات تسليم من     ) ز( لكن الفقرة   أوجبت عدم الإعتراف بالبواعث السياسية في حال ورود طلب

ل   و هو ما يعد خرو، قبل بعض الدول بحق أشخاص في دولة أخرى  ذي يكف جا على القانون الدولي ال

    ]156ص 86[. توضيح هذه المسألة و يشدد على تضمينها القوانين الخاصة بالدول

  

ال          د الأعم دافع لتزاي ر ال ة للإرهاب ، ويعتب رار يتجاهل الأسباب الحقيقي ى أن الق بالإضافة إل

ر العوامل السياسية و الاق       دة    الإرهابية هو التعصّب والتطرّف ، دون ذآ ة المول تصادية و الاجتماعي



 

رار           و الق ة و ه ة العام ابقا للجمعي رارا س اقض ق ا ين ذا م رف ، وه ذا التط ادر  40/61له الص

ى   9/12/1985في رادى        :( ، الذي ينص في البند التاسع منه عل دول ف ع ال ة جمي ة العام تحث الجمعي

لصلة ، على أن تساهم في القضاء    و بالتعاون مع الدول الأخرى ، و آذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات ا

ا     ع الحالات بم التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي ، و أن تولي اهتماما خاصا بجمي

فيها الإستعمار و العنصرية ، و الحالات التي تنطوي على انتهاآات عديدة و صارخة لحقوق الإنسان  

د فيه   ي يوج الات الت ية ، و الح ات الأساس اب   و الحري د الإره ن أن تول ي يمك ي ، و الت تلال أجنب ا اح

    ]بدون ترقيم 114[ ).الدولي و تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر

  

ه في         ا تستند إلي ا قانوني على الرغم من أن هذا القرار يوفر للولايات المتحدة الأمريكية أساس

ر        ى الكثي دة عل ك بضغوط متزاي ة في ذل ة ، الأمر       حربها على الإرهاب ، متمتع رة قادم دول لفت من ال

اد          ر من التجريح و الإنتق رار محلا للكثي ذا الق ل ه ة مجلس      . الذي جع راره و موافق و لكن بمجرد إق

ا يتعلق         دولي فيم انون ال واد الق الأمن عليه ، أصبح نافذا في مواجهة جميع الدول ، و يشكل إحدى م

ي   ان يتع رار أن        بمسألة التعاطي مع مفهوم الإرهاب ، لذلك آ ذا الق ل إصدار ه ى مجلس الأمن قب ن عل

ة المشروعة في            ال المقاوم ين أعم ه و ب ز بين يستند إلى مفهوم واضح و محدد للإرهاب ، و أن يمي

إطار من الموضوعية ، غير أن الإعتبارات السياسية و مصالح الدول الكبرى آان لها التأثير المباشر 

إ        ك ف رار ، فضلا عن ذل ذا الق رارين  على صياغة ه اف      1373و  1368ن الق ا من الإلتف ثلان نوع يم

ك      حول المطالب الدولية ، التي نادت بأن يكون رد الولايات المتحدة الأمريكية ضد المسؤولين عن تل

اء         و     الأحداث تحت مظلة الأمم المتحدة ، و من خلال قرارات يصدرها مجلس الأمن تحدد الأعب

فافي ة بالش ام بصورة مليئ ة  المه د طبيع ة بتحدي ة معين وة دولي راد ق ا لا يكرس انف ة و الوضوح ، بم

  .التحالف في وجه الإرهاب ، ومهمته و مداه الزمني 

  

آما أن هذين القرارين قد نجحا في فرض الإلتزامات و الأعباء على الدول باختلافها  لتسهيل    

ود    ة قي ك أي ة      مهمة الحرب الأمريكية على الإرهاب ، دون أن يقابل ذل ى الحرآ ة عل ة أو أخلاقي قانوني

ة مجلس الأمن              تم  تحت إشراف و رقاب ين أن ت ان يتع ة ، التي آ ات المتحدة الأمريكي الأحادية للولاي

اريخ       ي ت مة ف ة الحاس ذه المرحل ي ه ن ف س الأم ه مجل ذي لعب دور ال ول أن ال ا نق ذي يجعلن ر ال الأم

  .لعات المجموعة الدولية خاصة الضعيفة منهاالمنظمة الدولية آان محدودا بشكل عام ، و لا يلبي تط
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ا في                 د به وة أو التهدي ى استخدام الق دولي حرم اللجوء إل ام ال ام الع بينا سابقا آيف أن النظ

ة القان      ا من الناحي ة مواجهته ة ، حتى أصبحت القواعد      العلاقات الدولية  ، و أنشأ آلي ة و الواقعي وني

ه   اء علي ا ، و بن دول مخالفته ي لا يجوز لل رة الت د الآم ذا السلوك من القواع رم ه ي تح ة الت القانوني



 

دأ في      ذي ب راق ال و استمر   2003مارس  19سنحاول تتبع ملابسات العدوان الأنجلوأمريكي على الع

  .إلى أن أصبح الإحتلال واقعا  2003أفريل 9حتى 

  

د فوجئت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر            2001ولئن آانت الولايات المتحدة الأمريكية ق

ة      ة و الواقعي ررات القانوني فإن المجتمع الدولي آله فوجئ بشن الحرب على العراق ، لعدم توافر المب

يس       1441و رغم التأآيد في القرار راق ل وة ضد الع واردا الصادر عن مجلس الأمن بأن استخدام الق

امل      ار ش لحة دم ه أس دت لدي و وُج ى ل ا حت ه    . مطلق ه رؤيت ت ل ي آان و أمريك الف الأنجل إلا أن التح

ة   يج الثاني رب الخل أن ح ة ب ى قناع ان عل الف آ دو أن التح ة ، إذ يب ة للحقيق ه المجانب ة ب الخاص

ان ت          1991عام دافها ، و أن في الإمك م تحقق أه ر  التي تواصلت عبر عشرة سنين من الحصار ل غيي

ى     ة إل ات الموجه لال الإتهام ن خ ى بوضوح م ا تجل و م ة الشرق الأوسط ، و ه ي منطق الأوضاع ف

ل ويشكل            ة نفسها ، ب ات المتحدة الأمريكي ى الولاي الم و عل ى الع ع عل العراق بأنه بات الخطر المتوق

ى   تحديا للأمم المتحدة مما يستدعي التحرك بسرعة لمواجهة هذا الخطر ، الأمر الذي جعله  ا تستند إل

ة  ا تجسده وثيق ذا م ا ، و ه ى عمله ررات لتضفي الشرعية عل ومي " عدة مب استراتيجية الأمن الق

ز فلسفة     20/9/2002التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ " الأمريكي  ، حيث تترآ

لدبلوماسية ، و تبني  على استعمال القوة لتحقيق الأهداف ا ]232ص 65[هذه الإستراتيجية الجديدة  

ردد ، و تجاوز         ا دون ت وة و اللجوء إليه نهج التهديد ، و تحديث الأساليب القديمة في استعراض الق

ذه     القيود التي تحد من استعمالها ، و بالتالي تجاوز القانون الدولي الذي أصبح على المحك نتيجة له

  :التي يمكن استخلاصها آما يلي  الوثيقة ، بالنظر إلى الأفكار و المبادئ التي تضمنتها و

  

ا    - أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بتحدي تفوقها العسكري العالمي ، و سوف تستخدم قوته

  .العسكرية و الاقتصادية لتشجيع قيام المجتمعات الحرة و المفتوحة 

ا المح  - امل ، باعتبارهم دمار الش لحة ال تلاك دول لأس اب و ام ى الإره ر إل ه النظ دور علي ذي ت ور ال

ع المشكلات و التحديات الأخرى التي         اه جمي الإستراتيجية الأمريكية ، بما يجعل رؤيتها قاصرة باتج

 .تحمل تهديدا للأمن الدولي و الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية 

ة في س    - اه   الوثيقة تعكس في صياغتها الغطرسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكي ياستها اتج

ة    ( الآخر ، حيث تستبعد الحل الوسط حين تقول على وجه التحديد  إنه عندما تكون المصالح الأمريكي

ط     ل وس اك ح ون هن ن يك د فل ة موضع تهدي راه ، و   ) المهم ر و الإآ ة القس ل لهج ي تحم ذا فه و به

  .تتجاهل مفهوم المشارآة و التعاون في مواجهة الإرهاب الدولي 

 



 

ى الأرض ، لتطبيق    و بهذا يت    دافها عل بين أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تنفيذ أه

د       الات و لا تتقي ة الإحتم ا مفتوح ا آونه ورة فيه ن الخط ا ، و مكم ل أبعاده دة بك تراتيجيتها الجدي اس

د         عتها لتحدي ي وض ة الت ة الهلامي ى اللائح النظر إل دولي ، ب انون ال ة أو الق رعية الدولي دود الش بح

ا يسمى      أ اه م دافها المستقبلية اتج ة للإرهاب   " ه دول الراعي دول     " ال ذه ال ين ه راق  -و من ب  –الع

ة           ررات الكافي اد المب د من إيج ان لاب ذا آ ا ه ذ مخططه الذي آان الهدف التالي بعد أفغانستان ، و لتنفي

ى حين إعلا           و إل ذه الحرب و ل دولي بشرعية ه اع المجتمع ال ة إقن ا ، و في   لغزو العراق و محاول نه

ة       اره في حال راق باعتب الوقت ذاته مراجعة مجلس الأمن لاستصدار قرار يبيح استخدام القوة ضد الع

  .خرق جوهري لقرارات سابقة لمجلس الأمن 

  

و عليه سنستعرض في مطلب أول المبررات التي استند إليها التحالف لتبرير العدوان و مدى   

ة       شرعيتها من الناحية القانونية  ، و في المطلب الثاني سنتناول إجراءات مجلس الأمن بشأن الأزم

  . العراقية 
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أتي ضمن مفهوم             ة ت ات المتحدة الأمريكي ا الولاي لاشك أن الحرب على الإرهاب التي أعلنته

مجوعة القوانين التي  " إذا آان القانون الدولي هو جديد لم يألفه المجتمع الدولي ، و واقع الأمر أنه 

اد         دول في حالات السلم و الحرب و الحي ين ال ات      " تنظم العلاقات القانونية ب ه الولاي وم ب ا تق إن م ف

ذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر         ة من ة        2001المتحدة الأمريكي ذه المحاور الثلاث خرق واضح له

رن الماضي ، و التي شنت         فالحرب على العراق هي تكرار شبه  حرفي للحروب الإستعمارية في الق

ة   " آلها تقريبا تحت مسمى  ى        " تمدين الشعوب المتخلف راق إل ا تعرض الع ذ اثني عشرة عام ، فمن

وم        1.5حصار شامل أدى إلى وفاة حوالي  دواء ، و الي ام و ال انهم من الطع مليون إنسان بسبب حرم

وان ل     ان مجرد عن راق آ ة          يبدو أن الع ة التطبيقي ذه الحرب التجرب ه ، حيث آانت ه ر من موضوع أآب

دول       ة ال ي خان ة ف دة الأمريكي ات المتح نفها الولاي ي تص دول الت ى ال ة عل رب الوقائي ة الح " لسياس

   ]بدون ترقيم 88[.، و بهذا اختلقت مبررات غزو العراق" الداعمة للإرهاب الدولي

  

رر     ذه المب ة ه ذه       و لمحاولة استجلاء مدى ملائم ة ، يجب أن نحث ه ة القانوني ات من الناحي

ى مدى شرعيتها إن            م المتحدة ، لنصل إل اق الأم دولي و ميث انون ال ام الق المسألة بالمطابقة مع أحك

رع          ه سنتناول في ف ة ، و علي آانت ترقى إلى ذرائع تبرر استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولي



 

دوان تحت       أول ارتكاب العدوان تحت مبرر نزع أسلح اب الع اني ارتك رع الث ة الدمار الشامل و في الف

  .مبرر الدفاع الوقائي عن النفس ، و في الفرع الثالث التكييف القانوني لمبررات العدوان على العراق

  

  ارتكاب العدوان تحت مبرر نزع أسلحة الدمار الشامل . 1. 1. 2.2

  
حفظ السلم ( ق إلى أول أهداف المنظمة وهوأشارت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثا  

ع الأسباب التي        ة لمن دابير المشترآة الفعال و الأمن الدوليين ، و تحقيقا لهذه الغاية تتخذ المنظمة الت

تهدد السلم و لإزالتها ، وتقمع أعمال العدوان و غيرها من وجوه الإخلال بالسلم ، و تتذرع بالوسائل  

ى الإخلال         السلمية ، وفقا لمبادئ العد ؤدي إل د ت ة التي ق ل و القانون الدولي ، لحل المنازعات الدولي

  ) .بالسلم أو لتسويتها 

  

ر               ا الأم ى إطلاقه اق عل واد الميث دره لم و تص نص ه ذا ال ي ه ث ف توقف الباح ا يس         أول م

م         ي للأم دف الأول و الأساس و اله دوليين ه ن ال لم و الأم ظ الس ى أن حف دل عل ذي ي             ال

دة ذه         ]160/ 159ص 61[.المتح دف ، و أول ه ذا اله ى ه ول إل اهج للوص دة من نص ع م ال و يرس

ارة            ذه العب دد السلم ، وصياغة ه ع الأسباب التي ته ة لمن المناهج هو اتخاذ التدابير المشترآة الفعال

ب        لم و تجن ى الس اظ عل رورة الحف ى ض النص عل ي ب اق لا يكتف ى أن الميث دل عل و ي ذا النح ى ه  عل

دابير    اذ الت ى ضرورة اتخ ك إل اوز ذل ا يتج لحة فحسب ، و إنم وة المس تخدام الق ع اس الحروب أو من

م أوصى بتسوية المنازعات   لم ، ث د الس ا تهدي اوز خطورته ي لا تتج الات الت ي الح ى ف ة حت الجماعي

ائل ة بالوس دولي      الدولي انون ال دل و الق ادئ الع ا لمب لمية وفق ان –الس نهج ث ل المن -آم ات لح ازع

اهج أخرى              ى من ع أخرى عل اق في مواق د نص الميث ى الإخلال بالسلم ، و ق الدولية التي قد تؤدي إل

ى من     . لتحقيق السلم والأمن الدوليين و أهمها تنظيم التسليح و نزع السلاح  رة الأول فقد أشارت الفق

اون    للجمعية العامة أن تنظر في  ( المادة الحادية عشر من الفصل الرابع على أن  ة للتع ادئ العام المب

...) . في حفظ السلم و الأمن الدولي و يدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح و تنظيم التسليح    

من الفصل الخامس مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أرآان الحرب عن وضع   26و جعلت المادة 

  .منهاج لتنظيم التسلح لعرضه على الدول الأعضاء

  

ى إحدى          و أمام هذ   ا إل ا لجأت ا الإدعاء بأنهم ات المتحدة و ابريطاني ه المبادئ هل يمكن للولاي

ل     ا آ ل عملت هذه الوسائل لحل الأزمة قبل اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة قطعا لا يمكنهما ذلك ، ب

م الم  تحدة ،  ما في وسعهما لعرقلة و إجهاض عملية التفتيش التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للأم



 

ة             ذه الورق ى ه ا عل م المتحدة ، و راهنت رارات الأم راق لق و آانتا في آل مرة تشكك في استجابت الع

رار    ى صدور الق ت إل ن انته س الأم ى مجل د و   1441للضغط عل م واح ى أساس فه اع و عل بالإجم

ة         ات المتحدة الأمريكي دمتهم الولاي ذا . مشترك بين جميع الأعضاء في مجلس الأمن  في مق م   ه الفه

رار            ا ، و نص الق راق لأسلحة محظورة دولي امتلاك الع ة ب اك فرضية أمريكي يقوم على أساس أن هن

  ]94ص 89[. على أن المجلس وحده هو الذي سيتأآد من صحة هذا الإدعاء

  

راق     و قبل العراق التفتيش من خلال لجان خاصة بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل ، بل إن الع

لقرار و خارجه ما لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبله و أظهر تعاونا مشهودا مع فرق قبل ما في هذا ا

دمار  ه أسلحة ال راق من امتلاآ ة ساحة الع ى مجلس الأمن مبرئ ا إل دمت تقاريره ي ق يش و الت التفت

ر  " و هذا ما أآده  ] 205ص 38[ .الشامل دولي السابق     ]48ص  90[" وليام سكوت ريت المفتش ال

ي  ى أن  2/12/2002ف ب الإدارة     :  ( عل ن جان وحة م ة مفض العراق أآذوب امل ب دمار الش لحة ال أس

  ) .الأمريكية 

  

  :رئيس المفتشين الدوليين أمام مجلس الأمن بأنه " هانز بليكس " أعلن  9/1/2003و في   

دون إعلا       "  دخول السريع ، ب ى حق ال ن لا أدلة تدين العراق ، و أن المفتشين الدوليين يحصلون عل

دمار الشامل     دآتور    27/1/2003و في  " . مسبق ، لكل المرافق و بالنتيجة لا أثر لأسلحة ال ن ال أعل

راق   : " مدير الوآالة الدولية للطاقة الذرية أن " محمد البرادعي "  مفتشي الوآالة لم يعثروا في الع

اريخ   " على أية أنشطة نووية محظورة  ررا بت راق    مشددا  30/1/2003و هو ما أآده مك ى أن الع عل

  ]78ص 91[ .ماديا 1441لم ينتهك القرار
  

واح         دولي من ن انون ال و على ضوء ما سبق يتضح أن التحالف الأنجلو أمريكي قد انتهك الق

  . ثلاث نجملها في العناصر الموالية 

  

  عدم استنفاد الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية . 1.1.1. 2.2

   
جوهريا في أبجديات التنظيم الدولي المعاصر ، و هذا ما يؤآده بشكل يعتبر هذا الشرط شرطا   

ه    ا أآدت و م اق و الفصلين الأول و السادس ، و ه ة الميث يما ديباج دة ، لاس م المتح اق الأم اطع ميث ق

ة        ة الحل السلمي للمنازعات الدولي ل أهمي محكمة العدل الدولية في أآثر من مناسبة ، الأمر الذي جع



 

اح لتجنيب الإنسانية ويلات الحروب       تتزايد ، آون د المت ة     –ها السبيل الوحي مادامت الحرب العدواني

   ]165ص 61[. لذلك خصص الميثاق الفصل السادس آله لهذه الوسائل –أصبحت جريمة دولية 

   

ادة   ه                   33فالم ل علي ا تقب ي اختياره دخل ف ه ي لمي و لا تجعل ل الس اع الح دول باتب زم ال تل

رة   أو ترفضه ه الباحث من صياغة الفق ا يدرآ و م ا ، و ه ا لمصالحها و أطماعه راه محقق بما ت حس

ادة  ن الم ى م ن   (  33الأول لم و الأم تمراره أن يعرض الس أن اس ن ش زاع م راف أي ن ى أط يجب عل

دء بطريق المفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق                ادئ ذي ب ه ب الدوليين للخطر أن يلتمسوا حل

ا من الوسائل السلمية        و التح ة أو غيره الات و التنظيمات الإقليمي رة   ...) كيم    و الوآ دعو الفق ، وت

ادة        ا للم ى ، و طبق رة الأول يهم الفق  34الثانية مجلس الأمن آي تحترم الدول الإلتزام الذي تفرضه عل

ب الجمع      ة بجان ات الدولي لمي للمنازع ل الس ي الح ن دور ف س الأم إن لمجل اق ف ن الميث ة         م ة العام ي

ه مجلس         ا أن تنب م المتحدة إذ له و يسري هذا الإلتزام في مواجهة حتى الدول غير الأعضاء في الأم

زاع               ذا الن دما  بخصوص ه ل مق ه إذا آانت تقب ا في زاع تكون طرف ى أي ن ة إل ة العام الأمن أو الجمعي

  ]92ص 17[ .الفقرة الأولى  35التزامات الحل السلمي طبقا للمادة
  

واد   ة و لا يخول        41و  38،  37،  36و قد أآدت الم ة الحل السلمي للمنازعات الدولي أولوي

لمجلس الأمن الدولي سلطة استخدام القوة العسكرية إلا بعد استيفاء جميع الوسائل السلمية آما تعبر 

 – 41ادة إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في الم ( من الميثاق  42عن ذلك المادة 

ه أن يتخذ          –أي التدابير أو الجزاءات غير العسكرية  ه ، جاز ل م تف ب ا ل لا تفي بالغرض أو ثبت أنه

  ...).بطريق القوات الجوية و البحرية و البرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن الدوليين 

  

ادة      ن الم ى م رة الأول ة الفق د مقارن ادة  33و عن د أن الأو 41بالم ائل  نج ة بالوس ى المتعلق ل

ادة       زام في حين أن الم الوجوب و الإل ة        41السلمية صيغت ب ه لا يمكن لأي ذلك فإن الجواز ، ل صيغة ب

دا مجلس الأمن ،        ة ع ات الدولي رقيم   88[سلطة اللجوء إلى استخدام القوة في العلاق دون ت و هي   ]ب

فأمر حفظ السلم و الأمن الدوليين  .سلطة غير قابلة للتفويض لدولة من الدول أو مجموعة من الدول 

  .     هو اختصاص حصري و أصيل منوط بمجلس الأمن و حده تحديدا

  

  تشكيل تحالف دولي خارج الأمم المتحدة  . 2. 1.1. 2.2

  



 

"  تحالف الإرادة  " عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل تحالف دولي تحت مسمى     

دور    را ل ديا خطي ل تح ا يمث و م دولي    و ه انون ال ا  و للق ودا لميثاقه اهلا مقص دة ، و تج م المتح الأم

ة ، فتشكيل تحالف            ة الدولي ادئ المنظم دا عن أهداف و مب دولي  بعي لفرض إرادتها على المجتمع ال

انون         ذا التحالف الشرعية لخرق الق دولي من أجل القيام بعمل غير قانوني أو غير شرعي لا يمنح ه

لصفة القانونية على عمل غير قانوني ، ففي خلال مرحلة الإعداد و التحضير  لعدم مشروعية إسباغ ا

ا لا          ى أنه ل عل أن تحالف الإرادات دلي ا ب ة و ابريطاني لعملية الغزو ، ادعت الولايات المتحدة الأمريكي

رى      ي و أن دولا أخ الف دول اعي و تح ل جم لال عم ن خ ا م رادى و إنم راق ف ى الع رب عل تشن الح

ى ال ده الشرعية  ستنظم إل ا يفق دة مم م المتح ة الأم ار منظم ارج إط م خ الف ت ذا التح ن ه الف ، لك تح

      ]بدون ترقيم 108[ .القانونية

  

  مخالفة مبادئ القانون الدولي  . 3. 1.1. 2.2

  
دولي سواسية            ع أعضاء المجتمع ال ى جمي ه عل إن مصداقية القانون الدولي تكمن في تطبيق

دأ أن  تثناء ، فالمب ة  دون اس ى الدول انون عل ق الق ف " ينطب ة  " أل ى الدول ق عل ا ينطب اء " آم " ب

فالجهد الدولي المنصب على تطبيق  " ... دال " و " جيم " وبنفس الصيغة أيضا ينطبق على الدولة 

دمار الشامل ، ينبغي أن يطبق       القانون الدولي لحظر إنتاج أو تخزين أو تطوير أو استخدام أسلحة ال

ا        بشفافية         ا تمتلكه د أنه و بصرامة على جميع الدول ، سواء آانت تمتلك تلك الأسلحة أو يعتق

ا الشمالية و           ى آوري راق يجب أن يطبق عل ى الع ا يطبق عل أو لديها برامج افتراضية لتطويرها ، فم

على  على إسرائيل     و على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، إذ أن سياسة الكيل بمكيالين تنطوي

اق       دولي و ميث انون ال ة الق الإزدواجية في تطبيق المعيار القانوني الواحد ، و هذا ما يتناقض مع غاي

م           الأمم المتحدة ة الأم ا متساوية و أن هيئ ا و صغيرها حقوق م آبيره الذي ما فتئ يؤآد على أن للأم

ا للف   المتحدة تقوم  دول طبق ة      على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع ال ادة الثاني ى من الم رة الأول                ق

     ]12/ 11ص 54][187ص 38[.من الميثاق

  

م            ة الأم ولاه منظم فالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل هو اختصاص أصيل و حصري تت

لاح    زع الس ة ن لال لجن ن خ دة م ادة    المتح ي الم ا ف ن   47المنصوص عليه يس م اق ، و ل ن الميث  م

ذي رسمه        ا ال ة ، لتسلبها دوره ة الدولي اختصاص أي دولة بمفردها أو مجتمعة أن تحل محل المنظم

  .  لها القانون الدولي 

  



 

  ارتكاب العدوان تحت مبرر الدفاع الوقائي عن النفس .  2. 1. 2.2

  
اه       ا بين لا شك أن الدفاع عن النفس المسموح به في القانون الدولي له أصوله و ضوابطه آم

ا في       ة أنه ة دول دير أي سابقا ، الأمر الذي لا يسمح بتأسيس حق موضوعي على أسس شخصية ، فتق

ه    ة بحت ائع مادي ألة موضوعية تخضع لوق نفس مس ن ال اع ع ة دف يم 92[. حال دون رق إن  ]ب ذلك ف ل

دججا         ما م اك خص رض أن هن نفس تفت ن ال دفاع ع ات ال ول أن ملابس ا تق ا دولي لم به دة المس القاع

ذا   بالسلاح ع ع ، وه لى أهبة الهجوم على عدوه ، ومن هنا يستوجب استخدام القوة لدرء الخطر الواق

اه   ة اتج دة الأمريكي ات المتح اءات الولاي ى ادع دة عل ذه القاع اق ه دى انطب ا نتساءل عن م ا يجعلن م

  .العراق 

  

مية   ة الرس ن الوثيق ة تحت  ]49ص 90[  يتضح م دة الأمريكي ات المتح ي أصدرتها الولاي  الت

دمار الشامل       "عنوان   ة لمكافحة أسلحة ال ا باتت تحضر لعمل عسكري      " الإستراتيجية الوطني أنه

ميها  ا تس اه دول م امل اتج اب " ش ة للإره ور الشر أو الراعي ذه " بمح ى ه دف الأول عل ان اله و آ

ا ،  القائمة هو العراق  لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية على حد  زعمه

ه  " جون هولسمان  "   ]236ص  65[و هذا التوجه يعبر عنه الباحث الأمريكي  ات  :( بقول إن الولاي

يجب أن تتحرك  ... المتحدة لا تملك وقتا تضيعه في التحقق من أن تدخلاتها تتطابق مع قواعد الحرب 

ه   ...) ينبغي أن تكون أآثر عدوانية لحماية شعبك ... بسرعة  ات     و في السياق ذات ول رئيس الولاي يق

دة  ا ، و لا    (       المتح ن ردعه ة يمك اك دول ون هن ا تك ده حينم كري وح ردع العس تخدم ال ا لا نس إنن

ى         ادرة عل م ق اك أم ا تكون هن يمكننا إلا أن نستخدم القانون الدولي و القواعد المتعددة الأطراف حينم

ا الإره     رخ فيه ي يف الم الت زاء الع ا ، و لأن أج زام به إن   الإلت ردع ، ف ات لت ا حكوم ت فيه ابيون ليس

   ]25ص 93[.)الولايات المتحدة تملك حق القيام بفعل استباقي لحماية شعبها 

  

دولي                   انون ال رره الق ا يق ى م ا لا تستند إل و أمريكي آونه ة التحالف الأنجل و بهذا تتضح رؤي

ى مستوى القواع       ة و عل ة النظري م     و ميثاق الأمم المتحدة ، فمن الناحي اق الأم إن ميث ة ، ف د القانوني

ا في                 د به وة أو التهدي ى الق ة في سياق مراحل تحريم اللجوء إل المتحدة جاء في إطار خطوة نهائي

ة موضوعية ، أي بغض النظر عن              وة بطريق ى الق اق اللجوء إل ة ، حيث حظر الميث العلاقات الدولي

ا      المبررات الشخصية التي تبديها الدول ، آالقول بالدفاع عن  ة ، أو مصالح رعاياه مصالحها الحيوي

ك  ر ذل انية أو غي دفاع عن الإنس ة المعاصرة     . أو ال ات الدولي ي العلاق وة ف ان لاستخدام الق إذن لا مك

ادة   رزه الم ا تب ذا م رة  2و ه ى العنف في  4الفق ع صور اللجوء إل ا تغطي جمي اق ، إذ أنه من الميث



 

ا   د ب ا التهدي ا فيه ة بم ات الدولي ف          العلاق كال العن ن أش ر م كل آخ ام أو أي ش ات الإنتق لحرب أو عملي

ام              ذه الأحك اق يجد أن ه واردة في الميث ة النصوص ال ا ببقي ادة مع ربطه ذه الم و المتأمل في نص ه

وة ، و    ى الق تحتوي على قاعدة عامة و استثناء منها ، أما القاعدة العامة فهي التحريم العام للجوء إل

ا الإستثناء   وم أم دما يق دفاع الشرعي و عن د ال وة عن ى الق فهو الخاص بإباحة الحرب أو اللجوء إل

     ]72ص 109[. مجلس الأمن باتخاذ تدابير القمع و الردع طبقا للفصل السابع من الميثاق

  

ائي     و أمام ما يقرره الميثاق و قواعد القانون الدولي و الشرعية الدولية سنخضع الدفاع الوق

ة      إلى المعايير م الصحيح لطبيع القانونية التي جرى عليها التعامل الدولي ، و من ثم مطابقته مع الفه

  . و مضمون العلاقات الدولية وفقا للتنظيم الدولي المعاصر

  

ا              دي ، حينم دولي التقلي انون ال ا بالق ائي مرتبطة أساس دفاع الوق ة ال إن الباحث يجد أن نظري

ة        آان من حق الدول أن تفعل آل ما يل دول من الحرب العالمي ا ال زم لبقائها ، و هذه قناعة خرجت به

دفاع عن                رز حق ال ة أن يب ذا لا نجد غراب اعي ، و به ة الأمن الجم د نظري م تتجسد بع الأولى حيث ل

دولي    ]479ص 54[النفس آحق يقف عند قاعدة الحقوق ليحميها جميعا  ، انون ال فقد ذهب فقهاء الق

ة التي تستودع آلا        التقليدي إلى القول بأن حق الدولة في الدفاع عن ذاتها يستمد أساسه من الطبيع

ا في             حماية ذاته  ة بحقه ا الدول و الدفاع عنها إلا أنهم اختلفوا في المصالح التي يمكن أن تحميه

نفس مشروط بضرر يتحقق أو خطر          دفاع عن ال ه أن ال الدفاع الوقائي عن النفس ، لكن المتفق علي

ين     يتهدد وجود ذا يتب الدولة الأمر الذي يعطيها المبرر القانوني و الطبيعي لممارسة هذا الحق ، و به

ة    زال العقوب أن الفقه التقليدي لم يكن يفرق بين استخدام القوة للدفاع عن النفس و استخدام القوة لإن

دول مطلق ال       ذي يمنح لل ة في   ، لأنهم أسسوا   شرعية هذا العمل على أسس شخصية ، الأمر ال حري

      ]321/ 320ص 49[ .تقدير الوقائع المادية الملجئة لاستخدام القوة بناء على تقديرها الذاتي

  

ى               الي انحسر مجال اللجوء إل دولي تطور مفهوم الحرب و بالت و لكن مع تطور التنظيم ال

ع         ر ص ث تظه ة حي ة الحربي ال التكنولوجي ي مج ل ف ور الحاص و التط ذا ه د ه ا يؤآ وة ، و م وبة الق

ة المس بمصالح دول   را لإمكاني ذا التطور ، نظ وة و ه ي استخدام الق ق ف ين الحق المطل ة ب الموائم

ا التنظيم       اعي التي جاء به أخرى الأمر الذي ينجر معه فوضى دولية ، تنهار معها نظرية الأمن الجم

  . الدولي المعاصر الذي جاء في أعقاب حرب مدمرة للقيم و الحضارة الإنسانية جمعاء 

  



 

ا ، و لا يمكن     يس مطلق فالدفاع عن النفس إن آان يمكن له أن يكون حقا خالصا للدولة فإنه ل

دولي المعاصر       انون ال رره الق أن يكون آذلك إذا لم تستنفد الوسائل و الإجراءات السلمية و هذا ما يق

ة   ت محكم ذلك قام ورج " ل تندت إليه  " نورمب ي اس ائي الت دفاع الوق رة ال تنكار فك ي باس ا ف ا ألماني

دولي       : ( دفاعها أمام المحكمة و قالت  انون ال ام الق رر انتهاك أحك ع لا يب بأن اعتبارات الخطر المتوق

     ]325ص 49][92ص 63[. ) لأن ألمانيا استندت إلى تصور ذاتي و افتراضي

  

ن      س الأم ف مجل بة لموق ر بالنس ذلك الأم رقيم 108[ و آ دون ت م   ]ب راره رق ي ق                 486ف

راق ، حيث أدان بشدة استخدام           1/1981/ 19بتاريخ  اه الع ه إسرائيل اتج ذي قامت ب بشأن العمل ال

ه  اء في دمار الشامل ، إذ ج ا لتطوير أسلحة ال ع مشكوك فيه ة ضد مواق ة ( الضربة الوقائي أن الدول

لو   د الس دة و قواع م المتح اق الأم ام ميث ت أحك ذا خرق ا ه رائيلية بعمله ن  الإس ان م ي آ دولي الت ك ال

رائيل    ا إس د به روض أن تتقي ت      ) المف ث حرم ة ، حي ة الذري ة للطاق ة الدولي ت الوآال ذلك فعل ، و آ

دول الأعضاء خلال عام آامل هو         ة لل إسرائيل من الإستفادة من المزايا و الفوائد التي تقدمها الوآال

رار     ، و ذلك عقابا لها على الدفاع الوقائي ، آما أن ا 1982عام  ة في ق لبرلمان الأوروبي أدان العملي

    ]99ص 109[. خاص بهذه المناسبة

  

ة     رقيم   57[و يظهر موقف محكمة العدل الدولي دون ت النشاطات العسكرية و   " في قضية    ]ب

أن يقترن  بوقوع  حيث أآدت المحكمة على أن ممارسة حق الدفاع عن النفس يجب" شبه العسكرية 

  :ق ذاته حددت ثلاثة مبادئ يجب التقيد بها عند ممارسة هذا الحق و في السياعدوان حقيقي 

رد   - دوان و إلا            : فورية ال وع الع د وق وري و مباشر بع دوان ف ى مصدر الع رد عل ى أن يكون ال بمعن

ذا     ى استخدام ه اعتبر عملا قسريا و انتقاميا لا يجيزه القانون الدولي ، و هذا يعني استبعاد اللجوء إل

  .الخطر أو الهجوم المتوقع ، مما يجعل الدفاع الوقائي في خانة اللاقانون  الحق في حالة

دمير    : الأخذ بمبدأ التناسب  - ا لا يسمح بت و هو أن تكون أفعال الدفاع متناسبة مع أفعال الهجوم ، بم

ر عدوانا و ان    ا ، و إلا اعتب ا  دولة بأآملها أو احتلالها أو اللجوء إلى استخدام أسلحة محرمة دولي تهاآ

  .صارخا لأحكام القانون الدولي 

أي يجب أن يكون الرد باستخدام القوة ضروريا إلى الحد الذي يجعل لا بديل عنه من : ضرورة الرد  -

دولي        انون ال ة الق دأ أوضحت لجن ذا المب ه لا   ] 43ص  63[اللجوء إلى وسائل أخرى ، و بشأن ه بأن

وة إلا إذا ثبت       ى استخدام الق رد         يمكن اللجوء إل ه لا توجد وسيلة أخرى ل ا بأن دى عليه ة المعت للدول

  .العدوان سوى اللجوء إلى القوة العسكرية 

  



 

ى      ادرة إل و في ظل هذه المبادئ هل يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بأنها تقيدت بها قبل المب

ا و            د له م يكن يشكل أي تهدي راق ل ك ، لأن الع ا ذل ا لا يمكنه راق ، قطع ى الع أي     العدوان عل م ب م يق ل

ى     اظ عل نفس للحف عدوان ضدها الأمر الذي يفند ادعاءات الولايات المتحدة بأنها في حالة دفاع عن ال

  . أمنها القومي ، و آأن هذه الأخيرة استبدلت الأمن الجماعي بالأمن القومي لها 

  

ان    ل آ ى   و عليه فإن الإدعاءات الأمريكية غير مؤسسة من الناحية الموضوعية ، لأن الك عل

و        1991يقين أن القوة العسكرية العراقية باتت ضعيفة نتيجة للحصار المضروب عليها منذ عام 

ا    دولي يلزمه حتى لو فرضنا أن العراق يشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية فإن القانون ال

ا أن الضرورة    باللجوء إلى الوسائل السلمية لا إلى التصرف انفراديا بعيدا عن الشرع ة ، آم ية الدولي

ن   ذي لا يمك ارئ ال ن الط م يك وم ل ي المزع د العراق وفرة أي أن التهدي ر مت رد القسري غي ة لل الملجئ

ة         كرية العراقي وة العس و الق ك ه ى ذل دلل عل ا ي كرية ، و م ال العس دة رده إلا بالأعم ات المتح للولاي

ه       ذي تمتلك ة التنظيم و السلاح ال ى الأراضي    المحدودة إن من ناحي درة للوصول إل ة الق أو من ناحي

ة  ،  وع    ]94ص 91[، ]255ص 105[الأمريكي ن الن ة ليست م كرية العراقي وة العس إن الق ذلك ف و ب

الا للتشاور   دع مج ذي لا ي ارئ ال الي ليست الط ة و بالت دة الأمريكي ات المتح دد وجود الولاي ذي يه      ال

  .مم المتحدة و البحث عن وسائل أخرى سلمية تحت مظلة الأ

  

ان          ا إذا آ ها م رر بنفس أن تق ا ب ى حقه ة عل ة المؤسس دة الأمريكي ات المتح ة الولاي ا حج أم

ردع      ة ل ى الضربات الوقائي وء إل توجب اللج ذي يس ر ال وع ، الأم ي الوق الا و حتم را ح ددها خط يته

ة لأن الضرورة ظرف موض       ة القانوني رتبط  العدوان المتوقع مستقبلا ، غير مقبولة من الناحي وعي ي

ى أن   ]109/ 108ص 63[أساسا بالوقائع المادية و مدى خطورتها ،  و لا شك أن آل الوقائع تشير إل

ا التحالف لا تتناسب مع         ام به العراق لا يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ، آما أن الحرب التي ق

رد    ة ال راط في استعمال     التهديد العراقي المفترض ، ذلك أن شرط التناسب يقتضي معقولي و عدم الإف

ه ،     المبرر ذات دا ب القوة ، لأن الرد المبرر بمبدأ الضرورة الملحة للدفاع عن النفس يجب أن يكون مقي

     ]بدون ترقيم 94[.و إلا اعتُبر عملا غير مشروع يحظره القانون الدولي

راق ،           زو الع ة لغ باب الحقيقي ن الأس ث ع دفعنا للبح ا ي ذا م ل ه ي  ]180ص 38[و لع و الت

ى     ام عل رور ع د م ي تمت بع كرية الت ات العس ا التصريحات و العملي ين ثناي ن ب د م ا بع اتضحت فيم

فالولايات المتحدة قامت بغزو العراق لإقامة الإمبرطورية الأمريكية ، و السيطرة على منابع . العدوان

دولي و    النفط بالمنطقة    و إقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، و هذا لتضمن ا رار ال ا للق حتكاره

ا              ا أن نظرته دة ، آم د نمو القوى المنافسة الجدي ا إلا بتقيي تم له ك لا ي دولي ، و ذل النفوذ ال الإنفراد ب



 

ة للإرهاب ،      للإرهاب الدولي على أنه وليد عقيدة اجتماعية عربية دون التقصي في الأسباب الحقيقي

م يكن   دفعها إلى ارتكاب العدوان على العراق الذي آان  أوسع من حدود العراق الجغرافية حتى و لو ل

  .  بالضربات العسكرية ، و إنما بعملية زرع عدم الإستقرار و خلق مناطق توتر في المنطقة العربية 

  

  التكييف القانوني لمبررات العدوان على العراق  . 3.  1. 2.2

  
راق  تشكل    لا شك أن المبررات التي استند إليها التحالف الأنجلو أمريكي   في عدوانه على الع

ا       ر انتهاآاته ي تبري تند ف ة أن تس ل دول مح لك و سُ ة ، فل ات الدولي تقرار العلاق ى اس را عل را آبي خط

ة       ل دول ة ، بحيث تنظر آ لالتزاماتها الدولية ، إلى مثل هذه الذرائع لأدى ذلك إلى فوضى دولية حقيقي

لحة الد     اب المص ى حس ية عل الحها الشخص ق مص ى تحقي ن     إل ة الأم د نظري ذي يُفق ر ال ة ، الأم ولي

   ]496ص 5[. الجماعي من مضمونها و بالتالي تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر

  

ة        ه العدواني لذلك آان من المنطقي عدم الإعتداد بالمبررات التي استند إليها التحالف في حرب

ا   على العراق ، و اعتبار استخدام القوة المسلحة تحت هذه المبر رات من قبيل العدوان المحظور دولي

دولي المعاصر ، و لا يمكن أن تنسجم مع قواعده            انون ال ذلك أن هذه المبررات لا أساس لها في الق

و أحكامه ، رغم أن هناك آراء فقهية تقول بوجاهة هذه المبررات إذا ما ارتبطت بضرورة ملحة     و 

الخطر المحدق بالدولة ، و لكن في حدود ضيقة جدا و  ملجئة إلى استخدام القوة المسلحة بغرض دفع

ه   ؤلاء الفقي ى رأس ه ايم " عل ول " أوبنه ذي يق ردع   : ( ال تخدام ال ى اس وء إل ن أن اللج الرغم م ب

ع       ي جمي انوني ف ر ق ل غي ه عم يس بالضرورة أن ه ل ت نفس ي الوق ه ف انوني ، و لكن ر ق ائي غي الوق

ائق الوض ى حق ر عل د الأم دالحالات   إذ يعتم ة التهدي ى وجه التخصيص جدي ائم ، يضمنها عل                 ع الق

ادي          د لتف بيل الوحي ا الس ل أنه لحة ، و ه وة المس تخدام الق روريا اس ون ض د يك ى أي ح            و إل

    ]326ص 10] [بدون ترقيم 108[. ) الحقيقيالتهديد 

  

ه    " إبراهيم الدراجي " و يعلق الأستاذ    رأي بقول ذا ال ى ه ى     (   عل داء عل ة الاعت لا يحق لدول

داء     ام بالإعت ى القي دولة أخرى ، و إنما يكون لها العذر إن هي اضطرت في سبيل الدفاع عن نفسها إل

ة             ه ، و أن للدول ا فعلت ة من المسؤولية التعويضية عم ة المعتدي اء الدول ك عدم إعف و يترتب على ذل

     ]497ص 5[. ) لزم الأمر المعتدى عليها أن تدفع عنها الاعتداء بالقوة إذا

  



 

ة               ت الدول ر مادام ب أي أث رورة لا يرت ة الض وّن حال ررات تك ى مب تناد إل إن الإس ه ف و من

ا           ة مواجهته ن إمكاني لا ع التعويض فض ة ب دنيا و ملتزم ؤولة م ة مس ذه الحال ود ه كة بوج المتمس

ل ا       ي أن العم ا يعن اعي ، مم ردي أو الجم رعي الف دفاع الش ار ال ي إط كريا ف ه   عس دمت علي ذي أق ل

  .الولايات المتحدة الأمرآية غير مشروع و بالتالي يدخل في دائرة التجريم 

  

أن         ول ب ى الق ا إل ر تطرف ع       ( و يذهب رأي آخر و هو أآث ر من أسباب دف ة الضرورة تعتب حال

ا تعتب     ة ، آم ة أو عرفي ر المسؤولية ، تطبق بالنسبة لجميع صور الروابط القانونية سواء آانت اتفاقي

الف        ه مخ ى أن ه عل رف ب ل معت ن عم ة ع ة الناتج ؤولية الدولي ب المس يلة لتجن ة الضرورة وس حال

   ]بدون ترقيم 95[. )للقانون و يراد تبريره

  

ة الضرورة آسبب يعطي                رفض الأخذ بحال رأي و ت ذا ال دولي تعارض ه ه ال ة الفق لكن غالبي

دول  ى ال دوانها عل ا ع رر به ررات تب اد مب ي إيج ق ف دول الح ذه  ال ى ه تنادا إل رى اس الأخ

ة تاذة      ]327ص10[النظري ول الأس ث تق دولي ، حي يم ال اريخ التنظ ابقة من ت رة س ي ارتبطت بفت الت

يمتنع على الدولة الدفع بمبدأ الضرورة لتبرير قيامها بأعمال عسكرية ، لأنه قد أسيئ  ( عائشة راتب 

اد    استعمال هذا المبدأ آثيرا من قبل الدول ، و أمام الدول ة لإيج ة التي تدفع به الأجهزة السلمية اللازم

  ]498ص 5[. ) الحل لمشكلاتها

  

ه     ر الهجوم المسلح الحقيقي شرطا أساسيا لنشوء الحق في          "  " kunzو يقول الفقي يعتب

ادة   ذا الحق إلا إذا        51الدفاع عن النفس الذي جاء النص عليه في الم وم ه اق ، بحيث لا يق من الميث

ر أي عدوان     آان العدوان ا ة الضرورة لتبري لمسلح قد و قع بالفعل الأمر الذي يستبعد معه الأخذ بحال

دوان   51، ثم يقول أن نص المادة  يحمل في طياته معنى التجريم للحرب الوقائية ، أي أن التهديد بالع

  ]215ص 6[ .استنادا إلى الضرورة   51لا يبرر قيام الدفاع الشرعي في ظل المادة 
  

الأستاذ عبد االله سليمان سليمان أن القانون الدولي لا يعترف بالأسس و القواعد التي و يقول   

استدعت وجود حالة الضرورة في إطار القانون الداخلي ذلك أن الفكرة الجوهرية لوجودها فيه ناتجة 

دما            نهم الشجاعة و التضحية عن م يتطلب م راد ل دما وضع القواعد السلوآية للأف  من أن القانون عن

ة مصالحه              ل الإنسان و تشبثه برعاي ر، لأن مي ة في صراع مع مصالح الغي تكون مصالحهم الحيوي

ة يتسامح           اء آحال ى حب البق زي مؤسس عل ل طبيعي و غري الجوهرية عندما تتعرض للخطر هو مي

ة     ز الطبيعي فيها القانون  و هذا الأمر لا يمكن تعميمه على الدولة لأنها شخص معنوي خال من الغرائ



 

التي يملكها الأفراد ، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يستدعي وجود حالة الضرورة في القانون الداخلي هو  

ا    ة قانون مبدأ المصلحة الأآثر أهمية من حيث الحماية ، إذ يتم في هذه الحالة التضحية بمصلحة محمي

د   داخلي يت انون ال ك أن الق ا ، ذل ة منه ر أهمي ة مصلحة أخرى هي أآث ل حماي ن أج ة م ي حماي رج ف

ة  دولي   . المصالح القانوني انون ال ة لأن الق ات الدولي ال العلاق ي مج ا ف ن تطبيقه رة لا يمك ذه الفك وه

دول     ين ال ر       . يحمي آافة المصالح و يدعوا إلى التعايش السلمي ب دأ المصلحة الأآث ا مب و طبقن ذا ل له

     ]162ص 19[. ةأهمية نكون بصدد إهدار حقوق الدول المسالمة لصالح الدول المعتدي

  

ا            دولي و هو م انون ال دار قواعد الق ى إه ا إل بل إننا نرى أن الأخذ بمبدأ الضرورة يؤدي حتم

ى الوجود         ( عبر عنه الفقيه أنزلوتي بقوله  ر إل يس سوى اسم يفتق دولي ل انون ال      من الواضح أن الق

ة من أجل التح        دعي بالمصلحة العام ة أن ت ا المفروضة       و ذلك عندما تستطيع الدول ل من التزاماته ل

   ]328ص10[. ) عليها

  

ان           رر سواء آ ة أو مب ة ذريع و فضلا عن ذلك فإن ما يمنع من الأخذ بمبدأ الضرورة تحت أي

تقبلية           دات المس ن التهدي ا م ة ذاته ق حماي ة أو بح ومي للدول ن الق ة الأم ل بحماي رر يتص ذا المب ه

ة من شأنها إشاعة الفوضى                    المتوقعة هو الخوف من أن تستغل هذه المبررا ال عدواني ت للقيام بأعم

     ]163ص 19[. و الإضطراب في العلاقات الدولية

  

ادة          ر من مناسبة ، حيث نصت الم و قد أثير هذا الموضوع أمام لجنة القانون الدولي في أآث

ى   1970الدولي عام   الثالثة من مشروع إعلان حقوق الدول و واجباتها المقدم إلى مجمع القانون عل

ه            دوان ، إذ جاء في ر الع ة الضرورة تحت أي وجه آانت لتبري ة   ( رفض التذرع بوجود حال يس لأي ل

ة التي         اذ ذات الدول ل لإنق ذا الفع ان ه و آ دولة أن تقوم بأي عمل ضد دولة أخرى أو تهديدها ، حتى ل

   ]499ص 5[. ) تقوم به

  

عندما تم إقرار المشروع  1980القانون الدولي عام تم إثارة الموضوع ذاته أمام لجنة  قد و

           من المشروع المتعلق بمسؤولية الدول 33حيث جاء في المادة ،المتعلق بمسؤولية الدول 

   :ما يلي  1980لعام  

لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة آمبرر لنفي عدم المشروعية عن عمل صدر عنها غير  -)1(

  : دولي عليها إلا في حالتين مطابق لالتزام



 

إذا آان هذا العمل هو الوسيلة الوحيدة لصيانة مصلحة أساسية للدولة التي آان الإلتزام قائما   - أ

  .اتجاهها 

إذا آان هذا العمل لم يؤثر تأثيرا ضارا بشدة على مصلحة أساسية للدولة التي آان الإلتزام قائما  - ب

  .اتجاهها

  :لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة آمبرر لنفي عدم المشروعيةو في جميع الأحوال  -)2(

إذا آان الإلتزام الدولي الذي لا يطابقه عمل الدولة ناشئا عن قاعدة قطعية من القواعد العمة في  - أ

  أو  –القانون الدولي 

نفي بصورة إذا آان الإلتزام الدولي الذي لا يطابقه عمل الدولة غير منصوص عليه في معاهدة ت - ب

   - أو –صريحة أو ضمنية إمكانية الإحتجاج بحالة الضرورة بصدد ذلك الإلتزام 

   ]43/ 42ص 63[.إذا آانت الدولة المعنية قد أسهمت في حدوث حالة ضرورة  - ج

  

رفض اللجنة بصورة قاطعة و حاسمة التذرع بوجود حالة ضرورة لتبرير  و هو ما يعني

على الدولة المعتدى عليها ، و عليه لا يمكن لأية دولة أن تعتد بحالة  العدوان الذي يؤثر تأثيرا ضارا

الضرورة أو تتذرع بها لخرق قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، لاسيما قاعدة حظر استخدام 

من قرار الجمعية العامة  1فقرة  5القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ، و هذا ما تؤآده المادة 

بشأن تعريف العدوان و التي تقضي بعدم قبول أي مبرر مهما آانت طبيعته لتبرير أعمال  3314

  . العدوان  

  

م        اق الأم رره ميث ا يق رر لا يتصل بم لحة تحت أي مب وة المس تخدام الق ين أن اس ذا يتب و به

د   51و المادة  42المتحدة لاسيما المادة  خل تحت حظر   منه ، يعتبر من قبيل الأعمال العدوانية التي ت

ادة  ر 2الم ؤولية دول        4فق ر مس ذي يثي ر ال لة ، الأم دولي ذات الص انون ال واد الق اق و م ن الميث م

الي          دمار الشامل ، و بالت ده من أسلحة ال دعوى تجري راق ب التحالف التي شارآت في الحرب على الع

ين   حفظ أمنها القومي من التهديد العراقي المحتمل مستقبلا ، وهو ما فندته الوق  ى الأرض و تب ائع عل

  .انتهاك هؤلاء للقانون الدولي و مبادئ الإنسانية التي تقوم عليها العلاقات الدولية 

  إجراءات مجلس الأمن بشأن الأزمة العراقية.  2.2.2

  
د في          ى حد بعي تعتبر أزمة أسلحة الدمار الشامل العراقية واحدة من الأزمات التي أسهمت إل

رار   تغيير بعض عناصر التنظ ز الق يم الدولي ، فقد أآدت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مراآ

ة     و   اعلات الدولي ب التف ي قل ة ف ائق المتواري رزت بجلاء الحق ة ، و أب ة الدولي ي المنظم دولي ف ال



 

ذي آشف           ات ، الأمر ال ل و الآلي ى مستوى الهياآ م المتحدة عل بينت الضعف الذي تعانيه منظمة الأم

  .ة حقيقية بات يعيشها التنظيم الدولي مشابهة للأزمة التي عاشها إبان عهد العصبة عن أزم

  

فقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على اتهام العراق بأنه في حالة خرق جوهري   

يتنافى مع تقارير المفتشين  و هو ما لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل ،

، و التي أآدت بكل وضوح أن لا وجود للأسلحة المحظورة دوليا بالعراق   1998إلى آخر عامالعائدة 

و هو ما تم  –مع بعض الإستثناءات البسيطة  –و أنه تم تدمير الصواريخ البعيدة و المتوسطة المدى 

لذي ، الأمر ا 2002التأآد منه بشكل قاطع خلال العمليات التفتيشية التي استؤنفت منذ ديسمبر 

          أن الهدف المعلن و هو نزع السلاح العراقي لم يكن السبب الحقيقي  –منذ نشوء الأزمة  –يعكس 

  ]بدون ترقيم 96[. في الأزمة 

م المتحدة          ة للأم ة العام ام الجمعي ففي الكلمة التي ألقاها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أم

المي ، و     ، و صف العراق بأنه   12/9/2002بتاريخ  م المتحدة و للسلام الع يشكل تهديدا لسلطة الأم

يما          امل ، لاس دمار الش لحته لل دمير أس ى ت ة إل دة الداعي م المتح رارات الأم ه لق ل تحدي ه سيواص أن

ه أن             687القرار ررا في الوقت ذات ه ، مق دفاع عن أمن دولي أن يهب لل ى المجتمع ال ، و رأى أن عل

و قد أعقب ذلك بوقت قصير تلقي . الموقف بحكم تراثها و اختيارها  الولايات المتحدة سوف تتخذ هذا

الأمين العام للأمم المتحدة لرسالة من وزير الخارجية العراقي التي دعا فيها المفتشين الدوليين الذين 

م المتحدة ذات     1998غادروا العراق عام  رارات الأم للعودة آي يقرروا ما إذا آان العراق قد امتثل لق

    ]بدون ترقيم 98] [بدون ترقيم 97[ .ة بموضوع الأسلحةالصل

  

  عقد مجلس الأمن أربع جلسات لإجراء مناقشة مفتوحة دعا  2002أآتوبر 17و  16و بتاريخ         

إليها حرآة عدم الإنحياز ، لمناقشة مسألة السماح للمفتشين بالعودة إلى العراق ، و قد دعا 

ي وقت مبكر آخطوة أولى في امتثال العراق لالتزاماته مما يؤدي المتدخلون إلى عودة المفتشين ف

إلى رفع العقوبات ، آما حذر الكثير من المتدخلين من العواقب الوخيمة لأي إجراء عسكري بالمنطقة 

بشأن نزع أسلحة العراق        1441، أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم  2002نوفمبر  8، و في 

منصوص عليها في جبه أن العراق آان و مازال في حالة خرق جوهري لالتزاماته الو الذي قرر بمو

، و قرر منح ) 687 و 678 و 665 و 661(لاسيما قرارات مجلس الأمن رقم ، القرارات السابقة

العراق فرصة أخيرة للإمتثال لقرارات الشرعية الدولية ، مع إنشاء نظام محسّن للتفتيش ، وقرر 

ن يعقد اجتماعا فور تلقيه أي تقرير يقدم من سلطات التفتيش بأن العراق يتدخل في المجلس أيضا أ

أنشطتها ، و جاء في السياق نفسه بأن المجلس حذر العراق مرارا و تكرارا بأنه سيواجه عواقب 



 

       خطيرة نتيجة لانتهاآاته المستمرة لالتزاماته ، و سيكون للجنة الأمم المتحدة للرصد و التحقيق 

و دون عوائق أو شروط إلى أية الذرية إمكانية الوصول فورا و التفتيش و للوآالة الدولية للطاقة 

  ]بدون ترقيم100] [بدون ترقيم 99[. مواقع في العراق بما في ذلك القصور الرئاسية

  

رع أول مدى               ة سنتناول في ف ة العراقي ال الأزم ه مجلس الأمن حي ام ب و لتبين الدور الذي ق

رار          تفويض ود الق راق من خلال دراسة و بحث بن وة ضد الع و في   1441مجلس الأمن استخدام الق

  . فرع ثان نبرز دور مجلس الأمن بعد عملية العدوان و بعد أن أصبح الإحتلال واقعا 

    

  مدى تفويض مجلس الأمن استخدام القوة ضد العراق  . 1. 2.2.2

  
نيا بالسعي الحثيث للحصول على قرار يبيح الحرب بدأت الولايات المتحدة الأمريكية و ابريطا

 8الذي صدر بالإجماع في  1441على العراق ، لذلك سارعت إلى إعداد مسودة مشروع القرار 

، و قد حرصت روسيا العضو الدائم و قبل صدور القرار بيومين بالتأآيد على انعدام  2002نوفمبر 

، و في الإتجاه ذاته أآدت و  2001ر من سبتمبر أي دليل على تورط العراق في أحداث الحادي عش

بشكل قاطع معارضتها لأية صيغة لقرار يوحي لأية دولة بالحق في استعمال القوة ضد العراق ، دون 

الصين  و             مثل فرنسا  موافقة صريحة على ذلك من مجلس الأمن و هذا ما أآدته دول أخرى

أعضاء في مجلس الأمن ، و لكن بعد صدور القرار  ]بدون ترقيم 101[ ]46ص 90[ و سوريا

سارعت الولايات المتحدة للإعلان عن مفهوم خاص له حيث قالت أنه في حالة عدم امتثال 1441

فإنها و حلفاؤها ستقوم بنزع أسلحة العراق بالقوة ، و أن عدم التزام العراق  1441العراق للقرار 

    ]348/ 347ص 102[. غير المشروط سيقابل بأشد العواقب

  

ل      يبدو أن هذا الفهم ينطوي على غش و تدليس على أعضاء مجلس الأمن ، آان مبيتا من قب

ال      ة بمجلس الأمن حين ق رار   (  :و هذا ما آشف عنه لاحقا مندوب الولايات المتحدة الأمريكي أن الق ب

ى ا   راق عل ام الع وة لإرغ تخدام الق ي اس ق ف دة الح م المتح ي الأم و ف يح لأي عض ذايت رام ه            حت

  ]46ص 90[.) القرار 

  

راق        اه الع ة اتج ات المتحدة الأمريكي لا شك أن هذا التصريح يكشف عن النية العدوانية للولاي

  .و يكشف أيضا عن رغبتها في فرض إرادتها على المجتمع الدولي 

  



 

را   1441و أمام هذا الفهم الأمريكي للقرار    ذا الق ر بموضوعية  آان لابد من تفحص و بحث ه

المي         ام الع رأي الع دليس في مواجهة ال ى الت للتوصل إلى تفنيد و دحض التفسير السياسي المبني عل

انون          ادئ الق ة المتعارض مع مب ات المتحدة الأمريكي في محاولة لإضفاء الشرعية على سلوك الولاي

وه       رق ج ة خ ي حال ازال ف ان وم راق آ ى أن الع ير إل رار يش إن الق ه ف دولي و علي ه ال ري لالتزامات

، لاسيما امتناعه عن    1991لعام  687المنصوص عليها في الفقرات ذات الصلة ، بما في ذلك القرار

ة             ال المطلوب ام الأعم ة ، و عن إتم ة الذري ة للطاق ة الدولي م المتحدة و الوآال التعاون مع مفتشي الأم

  ]بدون ترقيم 115[.  687من القرار 13إلى  8بموجب الفقرات من 

  

ام      ذ ع العراق من ع ، ف ر الواق ائق الأم الف حق ة تخ ذه الحيثي ان يخضع  1991لا شك أن ه آ

ى          نوات حت اني س دة ثم اطها لم يش نش ان التفت ث مارست لج ة ، حي يش صارمة و دقيق ات تفت لعملي

ة          1998عام  ة للطاق ة الدولي دير الوآال ة و م ة التفتيش الدولي بكل حرية ، و هذا ما أعلنه رئيس لجن

ة آن ذاكا ة إلا          ]325ص 22[. لذري ذه الحقيق ل ه ر مث ى تقري ل إل م تص ان ل ذه اللج ديهي أن ه و ب

القرار           ا جاء ب إن م ذلك ف دوليين ، و الحال آ راق مع المفتشين ال يكون   1441بالتعاون من جانب الع

ا العكس و هو الصحيح بالنسبة ل       ة إذا قررن ات  مخالفا للواقع مجانيا للحقيقة ولا نتجاوز الحقيق لولاي

ة  دة الأمريكي ة ،  المتح رعية الدولي د الش دولي و قواع انون ال ا الق ان خرقت ا اللت ا فهم و ابريطاني

ذلك ،       وات العسكرية ل فتهديدهما و إرهابهما الدائم للعراق بغزوه و إبدال نظامه السياسي و حشد الق

ر     1441و إعلانهما قبل صدور القرار  ى الع اق سواء وافق مجلس    و بعده أنهما سيعلنان الحرب عل

  .  الأمن أم لم يوافق لهو دليل آاف على استهجانهما لما تقرره المنظمة الدولية

  

فرض على العراق شروطا قاسية و تعجيزية فجاء و آأنه قرار حرب  1441صحيح أن القرار

م المتحدة        ى التزامات مجلس الأمن و الأم اه   لا قرارا لمنع الحرب ، و هذا لخلوه من أي إشارة إل تج

ن    ي م ر منطق ذا غي راق ، و ه ى الع روض عل ع الحصار المف ين رف يش ، و ب ان التفت ع لج راق م الع

ه  ين الحصار المفروض علي زام العراقي بالشرعية و ب ين الإلت ربط ب ة ، لأن عدم ال ة القانوني الناحي

الرغم         ى استمرار الحصار ب ا معن ه ، و إلا م دوان علي ه الع من إعلان    يجعل العراق في وضع لا يجنب

ا             د أنجز منه ات التفتيش ق ة ، أن عملي ة الذري ة للطاق ة الدولي دير الوآال دوليين و م آبير المفتشين ال

دوليين            80% دا للسلم و الأمن ال دمير الشامل و لا يشكل تهدي و أن العراق خال تماما من أسلحة الت

   ]بدون ترقيم103[ .ليةو أن الباقي من عمليات التفتيش يتعلق بالمسائل البحثية المستقب

  



 

أبعد شبح الحرب و هذا ما شعرت به الأطراف المعارضة  1441لكنه من المؤآد أن القرار   

لاستخدام القوة ضد العراق ، بما أن القرار قد حقق لها ما آانت تريده ، ذلك أن القرار لا يحمل في 

لف بقيادة الولايات المتحدة طياته أي إشارة صريحة لاستخدام القوة ، و في المقابل شعر التحا

الأمريكية أنه حقق إنجازا آبيرا بتحقيق إجماع دولي حول موضوع التسليح العراقي ، ولم يكتف 

التي وصلت إلى ا عندما باشر حشد قواته العسكريةالتحالف بذلك و إنما جعل الموقف أآثر تعقيد

ألف على متن  16الإضافة إلى ألف جندي ب 156: نحو و التي وصلت  14/2/2003المنطقة بتاريخ 

ألف آانت في طريقها إلى المنطقة ، مع الإشارة إلى أن هذا الحشد تزامن مع  38حاملات الطائرات و 

مناقشات مجلس الأمن بالتاريخ ذاته و التي تبين من خلالها النية العدوانية للتحالف اتجاه العراق ، 

     ]56ص 90[.  1441متكرر للقرارإذ أصر هذا الأخير على أن العراق في حالة خرق 

إلى المنطقة تحت ذريعة عدم الثقة في التزام العراق بتنفيذ هذا القرار ، و أن  تلك القوات نقلتم و 

التحالف وافق على صدوره لإقناع معارضي العمل العسكري بعدم جدية العراق للتخلص من أسلحة 

   ]يمبدون ترق101[ .الدمار الشامل والتي مازال يحوزها
  

ول        ة ، نستطيع أن نق م المتحدة ذي قيم لهذا آان التحالف يسعى للحصول على قرار من الأم

ى عن الصياغة         الي تخل ة لشن الحرب ، و بالت ا قانوني رار و التي     أنها دعائية أآثر منه ة  للق المبدئي

زا            دم الت ة ع ي حال وة ف تخدام الق ا اس دة و ابريطاني ات المتح ول الولاي ددة تخ ت متش راق  آان م الع

م    تراض إذا ما طرحت على مجلس الأمن ،  لقناعتهما بأن هذه الصياغة ستواجه بالإع ذا ت و نتيجة له

  ]350ص 102[ :، و تمت المقاربة بين رأيين " آافة الوسائل الضرورية " استبعاد عبارة 

  

اب  يش الس ات التفت ى عملي النظر إل د ب ي متشدد و جدي يش دول ام تفت رار يخول نظ قة      الأول ق

و الثاني قرار يخول الرد من جانب الأمم المتحدة في حالة عدم التزام من العراق ، و بهذا تم استعمال 

ه        " عبارة  ه المستمرة لالتزامات رة نتيجة لانتهاآات رة   ..." سيواجه عواقب خطي التي  ) 13(في الفق

رتين   ى الفق ارت إل ارة ) 12(و ) 11(أش ع أن عب رة " و الواق ب خطي ن   "عواق د م ي العدي اءت ف ج

ا أو       قرارات مجلس الأمن و آذلك في البيانات الرئاسية للمجلس    ا مرادف م تفسر باعتباره ، و التي ل

ل    1441تخويلا بعمل عسكري اعتمادا على سوابق وعليه ففي الفترة التي أعقبت تبني القرار  من قب

وة     فأي تهديد من جانب التحالف الأ  . مجلس الأمن آان الموقف واضحا  ى الق اللجوء إل وأمريكي ب نجل

 .يكون انتهاآا صارخا للقرار ذاته من قبل التحالف 1441في أعقاب انتهاك متصور من العراق للقرار

    ]352ص 102[

  



 

ى تفويض من مجلس الأمن               رة الحصول عل رة الأخي و أمام هذا الموقف حاول التحالف للم

اريخ    لاستخدام القوة ضد العراق ، آان هذا في جلسة مج لدراسة مشروع    25/3/2003لس الأمن بت

ه      ا ل ي أتاحه رة الت ام الفرصة الأخي ي اغتن ه بالفشل ف راق في تهم الع الف ي ل التح ن قب دم م رار مق ق

د     1441القرار م يع رار و ل و لذلك يتعين على المجلس الإقرار بأن العراق قد فشل في الإلتزام بهذا الق

ة ،   ذره باستخدام          أمامه إلا مواجهة العواقب الوخيم راق ين ى الع ائي إل ذار نه ه إن ه يجب توجي و علي

يح الحرب    القوة إذا لم يذعن لقرارات مجلس الأمن ، و لكن هذه المحاولة لم تنجح لاستصدار قرار يب

رار   ى أن الق دلل عل ا ي راق ، مم ى الع وة ضد   1441عل تخدام الق ارة لاس ه أي إش ي طيات ل ف م يحم ل

ذي      العراق   و لو آان العكس ل يح العمل العسكري ، الأمر ال ما استمات التحالف لانتزاع قرار آخر يب

   ]57ص 90[ .يؤآد عدم تفويض مجلس الأمن لدول التحالف باستخدام القوة ضد العراق

  

انوني         ى الغطاء الق د إل راق يفتق و عليه فإن العمل العسكري الذي قادته دول التحالف ضد الع

ا ق    و م رعية و ه دم الش م بع دة    ويوص م المتح ارية للأم ة الإستش ه الهيئ ت ب ف " ال اريخ " بجني بت

م          18/3/2003 راق دون تفويض من الأم ى الع قبل العدوان بيومين ، حيث حذرت من أي هجوم عل

و أضافت  " أن هجوما من هذا النوع سيكون غير مشروع و يشكل اعتداء : " المتحدة و أآدت على 

ه   ة يم    " أن ة قاعدة قانوني اب إذن من مجلس الأمن لا         لا توجد أي ذا الهجوم ، ففي غي رر ه كن أن تب

ى هجوم          نفس ردا عل دفاع عن ال ة ال ة أخرى إلا في حال وة ضد دول ى الق ة اللجوء إل          يمكن لأي دول

   ]بدون ترقيم104[ ."مسلح 

  

الف    ل دول التح ذي يحم ر ال روع ، الأم ر مش راق غي د الع م ض ذي ت كري ال ل العس فالعم

ى       المسؤولي ة و تفضيلهم الحرب عل اآهم للشرعية الدولي ة الدولية عن جريمة العدوان ، نتيجة لانته

  .القانون ، فقرار الحرب على العراق آان تصرفا أحاديا لم يفوض به مجلس الأمن 

  

  

  

  دور مجلس الأمن بعد العدوان  . 2.2.2.2

  
ق بين التهميش و التضليل تراوح الدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي في الحرب على العرا  

رحا         س مس ان المجل رب آ ل الح تغلال ، فقب وأ اس دة أس ات المتح تغلته الولاي د اس تغلال ، فق و الإس

لتفاعلات دولية بين تيارين متعارضين بشان استخدام القوة ضد العراق ، و إزاء ذلك أقدمت الولايات 



 

ادة تفسير     المتحدة الأمريكية و من حالفها على شن الحرب ، مستندة في ة بإع ذلك إلى مغالطة قانوني

م المتحدة    1441القرار بدعوى أن هذا القرار يهدد العراق بعواقب وخيمة حال عدم تنفيذ قرارات الأم

ات        . بنزع أسلحته للدمار الشامل  انونيين يتساءلون عن لجوء الولاي بعض من الق الأمر الذي جعل ال

ذا هي حاجة         المتحدة إلى الأمم المتحدة قبل و بعد الع ة عن ه راق ، و لا شك أن الإجاب ى الع دوان عل

د فشلت    ر المشروعة ، و ق ة آي تلبسه تصرفاتها غي اء الشرعية الدولي ى غط دة إل ات المتح      الولاي

  .في ذلك 

  

أما و قد قامت بالعدوان فإنها بحاجة لغطاء شرعي لتصرفاتها فعملت على استصدار القرار  

، و بدلا من أن يعاقب المجتمع الدولي ممثلا في  العراق تحت الإحتلال المتضمن إدارة 1483رقم 

الأمم المتحدة دول التحالف في عدوانها على العراق على هذه الجريمة الدولية ، فقد توصلت 

الولايات المتحدة إلى استصدار هذا القرار لتضفي الشرعية على احتلال العراق ، بل أآثر من ذلك فقد 

ض يخولها التصرف في منتجات العراق النفطية ، و ذلك بموافقة جميع أعضاء حصلت على تفوي

مجلس الأمن و إن آانت سوريا قد تغيبت عن الجلسة إلا أنها أعلنت موافقتها على هذا القرار خارج 

   ]208ص 38[. المجلس

  

م يتحدث عن المساءلة الجنا         1483جاء القرار  دولي ، و ل انون ال رره الق ا يق ة  مناقضا لم ئي

لقوات التحالف عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء الحرب ، بل اعترف بالإحتلال الأنجلو أمريكي للعراق 

م العراقي        " السلطة العليا " معتبرا التحالف  دول الأخرى و مجلس الحك ى ال في العراق ، و التي عل

تمارس حق الإعتراض على المؤقت و الأمم المتحدة أن تنفذ رغباته ، وأن من حق إدارة الإحتلال أن 

راق    راق        ]79ص 90[،  آل ما لا ترضاه بشأن إدارة الع دور المحوري في إدارة الع رار ال ل الق و جع

م المتحدة من            ه الأم وم ب م المتحدة ، و أن أي دور تق يس للأم وتحديد مستقبله لسلطة الإحتلال ، ول

ه رئيس إدارة الإحتلال الأمريكي      خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يوافق علي

رار     يس من شك أن الق راق ، فل أزق       1483للع ل نظرا للم م المتحدة في مقت د أصاب مصداقية الأم ق

م          ى الأم ان عل ة الموضوعية آ ة و الدولي ة القانوني الحقيقي الذي وجدت نفسها فيه ، و بحسب الرؤي

ر     لكن دون أنالمتحدة أن تلعب دورا مهما في عراق ما بعد العدوان  تعطي انطباعا بأن ما سبق يعتب

ذا       –مشروعا  رار مجلس الأمن ه ان أم  –و هو ما آرسه ق ا و آ دور الإنساني           امه ل ال و أن تقب

ا ضبط          ول إليه ة موآ دأ بوصفها هيئ ازل عن المب دولي                       لكن دون أن تتن  .السلوك ال

      ]93ص 89[

   



 

ان آسابقه    14/8/2003بتاريخ 1500س الأمن فقام بإصدار القرار و توالت قرارات مجل و آ

ر        ه من غي م المتحدة صرح بأن ، فقد أثار جدلا واسعا في الأوساط الدولية ، حتى أن الأمين العام للأم

رار     الممكن و جود قيادتين مسؤولتين في العراق و هما الأمم المتحدة و قوات التحالف ، حيث أن الق

رار         يوافق على ق ذا الق ا أنشأ ه ه رسميا ، آم راق دون أن يعترف ب يام مجلس الحكم الإنتقالي في الع

دا      ل الأعضاء ع ل آ بعثة مساعدة للأمم المتحدة لفترة سنة مبدئيا ، وتمت الموافقة على القرار من قب

    ]214ص 38[. سوريا

  

وة عسكرية ب           ى تشكيل ق ه إل رار هو دعوت ذا الق اه في ه م    إن ما يلفت الإنتب تفويض من الأم

م المتحدة           اق الأم ا يتعارض مع ميث ذا م ة ، و ه المتحدة و لكن تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكي

دة ، و لا    م المتح ادة المباشرة للأم ون تحت القي اق تك ا الميث نص عليه ا ي ظ السلام آم وات حف لأن ق

ة     يجوز تفويض أي دولة في ذلك ، لأن المقرر دوليا أن عملية حفظ الأ دوليين هي مهم من و السلم ال

م     . و ليس الولايات المتحدة الأمريكية  ]29ص 22[الأمم المتحدة  ى الأم ه يجب عل و أضاف القرار أن

وي في      ا الحي المتحدة ، من خلال أمينها العام و ممثلها الخاص و بعثتها في العراق ، أن تقوي دوره

ز جهود الإصلاح و إنشاء مؤسسات      العراق ، بتقديم الإغاثة الإنسانية و النهوض بالإ عمار ، و تعزي

وات             ديم ق ادرة بتق م المتحدة المب دول الأعضاء في الأم ا أهاب بال ابي ، آم وطنية و محلية للحكم الني

  . عسكرية من أجل القوة المتعددة الجنسيات

  

م     رار رق در الق م ص اريخ    1511ث ر      25/10/2003بت وء الأخض ة الض ر بمثاب ذي اعتب ال

وات            للولاي راغبين في مساعدتها بشريا بق رة ال ه بتوسيع دائ وم من خلال ة ، لتق ات المتحدة الأمريكي

رار من جهة أخرى        ذا الق ر ه مسلحة و ماديا بتقديم تبرعات للمشارآة في نفقات الإحتلال ، آما اعتُب

وات الإحتلال و أضفى عل         1483بأنه يشكل إضافة جديدة للقرار  ع الحرج عن ق ه رف ا  من حيث أن يه

ددة الجنسيات    ى      ]216ص 38[غطاء الشرعية حينما أدخلها  ضمن القوات المتع رار إل ا الق التي دع

راق     تشكيلها تحت قيادة موحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسهام في حفظ الأمن و الإستقرار في الع

ا        ى أن تراجع متطلباته وة ، عل ذه الق ا خلال   مع حثه الدول الأعضاء للمشارآة في تشكيل ه و مهامه

ة              ات المتحدة الأمريكي وات للولاي ذه الق رار ، و تكون رئاسة ه ذا الق مهلة أقصاها عام من صدور ه

ى الأرض             وات عل ك الق ا تل وم به ي تق الجهود الت هر ب تة أش ل س ن آ س الأم يط مجل ى أن تح  .عل

   ]بدون ترقيم116[

  



 

م المتحدة من خلا       ه الأم ذي لعبت ل مجلس الأمن في حفظ السلم          و بهذا يتبين لنا أن الدور ال

ة          ه المنظم ذي تعاني ة الضعف و التهميش ال دادا لحال ان امت و الأمن الدوليين لم يكن فاعلا ، و إنما آ

د     ا أري ولم و إذا م الدولية ، و تبين أن مجلس الأمن أضحى متأثرا بتفاعلات النظام الدولي الجديد المع

تقبلا  اعلا مس ب دورا ف ن أن يلع س الأم د    لمجل ادر التهدي د مص ع تزاي ة م ة        –، خاص واء التقليدي س

للأمن و السلم الدوليين فإن هناك حاجة ماسة لإصلاح المنظمة الدولية فيما يتعلق  –أو غير التقليدية 

ة بحفظ     بالعضوية و عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن ، لكي يمارس المجلس اختصاصاته المتعلق

ح      السلم و الأمن الدولي م تفل ر العسكرية  و إذا ل دابير غي ين و التي من أهمها التدابير المؤقتة ، ثم الت

ادة         ا للم دابير العسكرية طبق ى الت أ إل ك أن يلج اق ، و    42هذه التدابير ، فمن الواجب بعد ذل من الميث

دوان     وع الع ور وق ى  هذا ما آان يجب القيام به من قبل مجلس الأمن في مواجهة دول التحالف ، ف عل

ام التصويت الحالي       العراق لأنها حالة تهدد السلم و الأمن الدوليين ،  و لكن هذا مستحيل في ظل نظ

  . في مجلس الأمن ، لاستحالة تصويت إحدى تلك الدول ضد نفسها  

  

ي   اته الت ي جلس راءات ف ك الإج ائل أو تل ذه المس اقش مجلس الأمن ه م ين ك ل ى ذل اء عل  وبن

ام   عقدت بعد أسبوع من الع ع لع دوان ، بل اآتفى بمناشدة أطراف النزاع بمراعاة اتفاقيات جنيف الأرب

ام   1949 ا لع ق به ول الأول الملح راق    1977و البروتوآ ي ع ر ف ي التفكي س ف ى المجل            ، و اآتف

ا    دى عليه ن اعت رض لم ا دون أن يتع اد بناؤه ف يع ا و آي تم إدارته ف ت رب آي د الح ا بع                م

   ]220ص 38[. حتى بالإدانة

  

د أن               ال ، بع م و فع دور مه وم ب م المتحدة أن تق ان الأم ان في إمك ه آ رى بأن ا ن رغم ذلك فإنن

تخلى مجلس الأمن عن دوره المنوط به وفقا لأحكام الميثاق ، فالجمعية العامة بناء على قرار الإتحاد 

ة في   ، تس 1950من أجل السلم بشأن الأزمة الكورية عام  تطيع أن توصي باتخاذ الإجراءات الجماعي

اذ الإجراءات التي من            ه أو دوره في اتخ الحالة التي يكون فيها مجلس الأمن عاجزا عن أداء مهام

اق         شأنها إعادة فرض السلم و الأمن الدوليين و إعادتهما إلى نصابهما طبقا للفصل السابع من الميث

م       و لكن الجمعية العامة لم تتحرك ،  اق الأم ه في ميث ا و المنصوص علي ولم تقم بدورها المنتظر منه

ة         م المنظم ة الموضوعات التي ته النظر و مناقشة آاف المتحدة ، حيث أنها الجهاز العام الذي يتمتع ب

  .العالمية و خاصة التي تتعلق بالسلم و الأمن الدوليين 

  

ة م          دول العربي م تمارس ال اذا ل ا      آما يبقى السؤال مطروح لم ة حقه ة العربي ة في الجامع مثل

ة               اذ الإجراءات اللازم اد و اتخ دعوة مجلس الأمن للإنعق م المتحدة ب اق الأم المنصوص عليه في ميث



 

دوان    ة الع بل مواجه تثنائية لبحث س دورة اس ة ل ة العام اد الجمعي ت انعق ى  ]331ص 61[أو طلب عل

  . في الموقف الدولي هذا التخاذل العربي أدى بالتالي إلى تخاذل دولة عربية 

  

داعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر             دة التي فرضتها ت ى   2001إن المعطيات الجدي عل

د   ة ، ق د الشرعية الدولي دولي و قواع انون ال ر مسبوق للق اك غي ة ، من انته ات الدولي ساحة العلاق

ات المتحدة الأمريكي       ا الولاي ى سلامة و أمن    فاقمت من أخطار الحرب على الإرهاب التي تقوده ة عل

ة لظاهرة الإرهاب       الإنسانية و استقرار و نماء العلاقات الدولية ، و إذ أن مقتضيات المعالجة الناجع

ي        هم ف ي تس ل الت باب و العوام ي الأس ث ف ى البح كرية إل ة و العس راءات الأمني دى الإج دولي تتع ال

ة التي تضج بالإستغ     ه     إنتاجها       و تكريس هذه البيئة العالمي ر و المرض ، فإن لال و العنف و الفق

يجب التأآيد بشكل خاص على أهمية تضافر الجهود بين أعضاء المجتمع الدولي و تحرآهم في إطار   

ات المتاحة  ع الإمكاني ريس جمي اعي     و تك دعي . جم ي أن ت ر المنطق ول و من غي ر المعق فمن غي

ذه الأح       أن ه ن ش ا أن م ؤولية ، آم ذه المس ها ه ة لنفس ن    دول د م كلة و أن تزي اقم المش ة أن تف ادي

  .مخاطرها 

  

ى     11فردا على اعتداءات    ا بحربين عل سبتمبر قامت الولايات المتحدة الأمريكية و من حالفه

ات       ة للإرهاب ، و رغم أن الولاي دولتين مستقلتين ، و الهدف المعلن هو القضاء على القاعدة الخلفي

م يتحقق أي من         المتحدة الأمريكية وظفت في هذه الحرب   ه ل ة العسكرية فإن أحدث الأسلحة و التقني

  الأهداف المعلنة للقضاء على الإرهاب ، بل انتهكت آل القوانين و الأعراف الدولية بما فيها الإنسانية 

ا      " العراق " و " أفغانستان " منها ، و قامت بتدمير دولتين  ا حسب م الي سيكون حتم و الهدف الت

ر           تمليه استراتجيتها ا ا المستقبلية غي ولم يخدم مصالحها و تطلعاته ي مع ام دول لعسكرية لفرض نظ

  .   آبهة لما يقرره القانون الدولي و الشرعية الدولية 

  

  

  

  

  

  

  

  ـمةالخــاتــ



 

  

  

  
ى مجمل القضايا التفصيلية ذات الصلة           ان إل در الإمك حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرض بق

د     2001عشر من سبتمبر  بالتكييف القانوني لأحداث الحادي ة ، و ق ات الدولي و تداعياتها على العلاق

ة ، نظرا       ات الدولي د من العلاق خلصنا من العرض السابق إلى أن هذه الأحداث آانت مقدمة لنوع جدي

انوني      لعدة اعتبارات ارتبطت أساسا بمفهوم الحرب على الإرهاب ، و ما التضارب بشأن التكييف الق

  .من سبتمبر إلا نتيجة لهذا المفهوم الذي لا يزال غامضا إلى اليوم لأحداث الحادي عشر 

  

ان          ك الأحداث ، آ انوني لتل فالإختلاف الفقهي الذي شهدته الساحة الدولية بشأن التكييف الق

دولي        انون ال اموس الق ي ق زال غامضا ف اب لا ي ا أن مصطلح الإره ة مفاده ا من قناعات قانوني نابع

انونيين            و هو ما يصعب من ل بعضا من الق ذي جع ة ، الأمر ال ة الإرهابي ى الجريم عملية التعرف عل

ى       ا عل الدوليين يجنحون إلى إيجاد حل قانوني لهذه الإشكالية التي اعتبرها هؤلاء تشكل خطرا حقيقي

ن     رج ع بتمبر لا تخ ن س ر م ادي عش داث الح انونيين أن أح ؤلاء الق ذلك رأى ه ة ، ل ات الدولي العلاق

دولي المعاصر في         وصف الج انون ال ه الق ا يتطلب ريمة ضد الإنسانية التي تتجاوب بشكل محدد مع م

زال      ة من تطوره لا ي الوقت الراهن ، و هو ما يعني عند هذا الرأي أن القانون الدولي في هذه المرحل

ل أن قاصرا من حيث تقديم مفهوم محدد و متفق عليه دوليا للإرهاب ، الأمر الذي لا يفرض على الدو

ين          و       ديم المتهم تتعامل مع الإرهاب بشكل مماثل بما يجعلها ملزمة للمشارآة في مسؤولية تق

ك في         ى العكس من ذل المساعدة الفعالة للتحقيق في جريمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، و عل

واف و دقيق في    حال تكييفها على أنها جريمة ضد الإنسانية ، على اعتبار أنها جريمة محددة بشكل  

  .القانون الدولي و على أآثر من مستوى 

  

ا تتوافق مع        ا يجعله رغم المنطق الذي اعتمده هذا الرأي في طرح أفكاره و التدليل عليها بم

ة في     ما يقرره القانون الدولي في هذا الشأن ، خاصة في ظل المفهوم الضبابي للإرهاب و الإزدواجي

انونيين رأت      المعايير التي تعتمد دائما في ة أخرى من الق تحديد الأعمال الإرهابية ، إلا أن هناك طائف

دولي          ع أعضاء المجتمع ال ة ، تتطلب من جمي رة و منظم في الحادث بأنه يشكل جريمة إرهابية خطي

اب التعريف     أن يتصدوا بكل ما لديهم للحد من الأعمال الإرهابية ، و ردا منهم على الرأي السابق بغي

رهاب أن هذا لا يعد عائقا أمام الجهود المبذولة على مختلف المستويات لمكافحة الإرهاب     المحدد للإ



 

ا     ا دولي الي تجريمه الدولي في ظل القواعد الدولية التي تحدد ذاتية و خصوصية هذه الجريمة ، و بالت

ا نلمسه في          ة الأخرى ، و هو م ة الجرائم الدولي مختلف   الأمر الذي يمنحها مرآزا قانونيا ضمن بقي

دولي  ى المستوى ال ة ، إذ أن التجريم عل ة الدولي ادئ العام رارات و المب ات و الق المواثيق و الإتفاقي

ه      زال في مراحل ائي لا ي يقتضي النظر في مختلف المصادر الدولية ، خاصة و أن القانون الدولي الجن

  .الأولى من تطوره 

  

دوائر الرس      ل ال اده من قب م المتحدة و إن     هذا الرأي الأخير تم اعتم ى مستوى الأم مية إن عل

ة            ى حدوث تحول جذري في الجهود الدولي ا أدى إل ة ، و هو م على مستوى حكومات الدول المختلف

ا          ذه الجهود إسهاما مكثف ى الوجود ، حيث شهدت ه لمكافحة الإرهاب منذ أن ظهرت هذه الجريمة إل

ة العسكرية ل     دولي لمساندة الحمل ة ضد الإرهاب         من جانب مجلس الأمن ال ات المتحدة الأمريكي لولاي

ول الأخرى لمكافحة ظاهرة الإرهاب            ى الحل ة عل ول الأمني و هو ما يعني من جهة أخرى تغليب الحل

ى      ا عل ام رقابته هولة لإحك ن بس س الأم دة لمجل ات المتح تخدام الولاي ى اس ا أدى إل دولي ، م ال

اب الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر   الدول،حيث أصبحت القرارات المتعلقة بمكافحة الإره

ذي    ابي ال تحظى بحساسية خاصة و تميزها بالتنفيذ الجبري ، دون أن تعرف الدول ما هو العمل الإره

  . تستهدفه و هو ما أحاط جهود مكافحة الإرهاب الدولي بشكوك عميقة 

  

ا    و    و رغم قناعة الدول بضرورة مكافحة الإرهاب ، إلا أنها تنفذ قرارات مجلس الأمن خوف

ة أن           دواها ، خاص دالتها أو ج ا بع يس اقتناع ة ، و ل دة الأمريكي ات المتح اب الولاي ن إره ية م خش

اده     ة شعارا مف الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ العلاقات الدولي

ة جد   " من ليس معنا فهو بالضرورة ضدنا  " أن  ه مرحل ة      لتدشن ب ات الدولي دة من مراحل العلاق . ي

ة   ة الكوني ه الإمبراطوري دأ ب ة ، لتب ة الأمريكي الم و إعلان الإمبراطوري ي الع د ف ة القطب الأوح مرحل

  .أولى خطواتها الأحادية الإنفرادية للهيمنة على النظام الدولي القائم 

  

ة   راف بأي ا أو تحد     لذلك قررت محاربة الإرهاب في أي مكان من العالم دون الإعت ود تعيقه قي

م   من قوتها ، و أباحت لنفسها ما أطلقت عليه بالضربات الوقائية ، فبدأت بالهجوم على أفغانستان ، ث

  .سرعان ما حولت آل طاقاتها العدوانية اتجاه العراق 

  

ا   و في هذه المرحلة حاولت الولايات المتحدة الحصول على تفويض من مجلس الأمن ليمنحه

انو ي  الأساس الق ه بتورطه ف تبه في ل من يش ة آ اب و ملاحق ة الإره ة  لمحارب ني و الشرعية الدولي



 

دة دون  ات المتح ة الولاي ي رغب دولي يلب ل مجلس الأمن ال ا جع ا وجد ، و هو م ة أينم ال إرهابي أعم

ة الجانب ،      ذه التصرفات الأحادي الأخذ في الإعتبار الإنزلاقات الخطيرة التي يمكن أن تنجر عن مثل ه

ع   1373و  1368داره للقرارين بإص اللذين أدان فيهما الإرهاب و دعا جميع الدول إلى العمل على من

ات و            دعم للكيان كال ال ن أش كل م ديم أي ش ن تق اع ع ة ، و الإمتن ال الإرهابي ل الأعم ف تموي و وق

ال  ون الأعم ن يمول ن لم لاذ الآم وفير الم دم ت ة ، و ع ال الإرهابي ي الأعم العين ف خاص الض الأش

ال        ل أعم ي تموي ارك ف خص يش ديم أي ش ا ، و تق دعمونها أو يرتكبونه ديرونها أو ي ة أو ي الإرهابي

إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة ، و آفالة إدراج الأعمال الإرهابية 

ل ا        رة ، و تفعي ة بوصفها جرائم خطي وانين        و التشريعات الداخلي ين    في الق ة ب لمساعدة المتبادل

ال   م الأعم اب أو دع ل الإره ة بتموي ة المتعلق راءات الجنائي ات و الإج ق بالتحقيق ا يتعل دول فيم ال

ى     ة عل رض ضوابط فعال ق ف ة عن طري ات الإرهابي ات الجماع ع تحرآ ى من ل عل ة ، و العم الإرهابي

ة بأعم         ات المتعلق ادل المعلوم دول بتب ب ال ا طال دول ، آم ين ال دود ب ات  الح ات الجماع ال أو تحرآ

ة و القضائية           اون في الشؤون الإداري ة ، و التع ة و الداخلي وانين الدولي رره الق الإرهابية وفقا لما تق

ات و البروتوآولات            ى الإتفاقي ة ، و الانضمام في أقرب وقت ممكن إل ال الإرهابي لمنع ارتكاب الأعم

  .الدولية ذات الصلة بموضوع الإرهاب 

  

ه مع أحداث           و قد طرحت هذه دولي إزاء تعامل دة لمجلس الأمن ال ة الجدي الممارسات العملي

الحادي عشر من سبتمبر عدة تساؤلات تدور آلها حول الأساس القانوني الذي استند إليه في إعطاء   

دول             ي مع مجموعة من ال اء تحالف دول الولايات المتحدة الأمريكية سواء بمفردها أو عن طريق بن

ق حل اتو " ف أو عن طري ة   " الن ه ،  و هي ولاي دا عن رقابت اب بعي لطة شن حرب ضد الإره ، س

  .من ميثاق الأمم المتحدة  51أسندت إلى الحق المشروع في الدفاع عن النفس في إطار المادة 

  

ذي تستند     انوني ال و بهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الق

ر من           إليه في علاقاتها  ى الكثي ة الضغط عل دة من إمكاني ا مساحة متزاي الخارجية ، على نحو أعطاه

  .الدول 

  

ي     ذة ف بتمبر ناف ن س ر م ادي عش داث الح ن ذات الصلة بأح رارات مجلس الأم د غدت ق و ق

مواجهة جميع الدول ، التي التزمت بأحكامها باعتبارها أصبحت تشكل إحدى مواد القانون الدولي في 

رارات صدرت من دون الإشارة أو الإستناد       مسألة التعام ذه الق ل مع الإرهاب ، مع الإشارة إلى أن ه

ة    ال المقاوم ين أعم ه و ب زا بين يم تميي اب ، أو أن تق ف الإره دد لتعري ح و مح وم واض ى مفه إل



 

ارات السياسية و             ذي يكشف عن الإعتب المشروعة في إطار من الشفافية و الموضوعية ، الأمر ال

  .الكبرى التي آانت الدافع المباشر إلى صياغة هذه القرارات  مصالح الدول

  

و بهذا يظهر جليا للدارس و الباحث بأنه قد تم توظيف الأمم المتحدة و مجلس الأمن بغرض   

ة                ى الإرهاب دون ضوابط و حدود تقتضيها المصلحة الدولي ر الحرب عل انوني لتبري إيجاد أساس ق

ى      و ذلك بإصدار قرارات تدين تلك الوقوف إل ة ب دول المختلف الهجمات ، و توفر مبررا شرعيا لقيام ال

ا من              ا يكشف و بشكل واضح نوع ذا م ى الإرهاب ، و ه ة عل ات المتحدة الأمريكي جانب حملة الولاي

ات تحت      ك الهجم ى تل رد عل ون ال أن يك ة ، ب د البداي ادت من ي ن ة الت ب الدولي ول المطال اف ح الإلتف

م ا  ة الأم راف و رقاب د    إش تم تحدي ك لي دول ، و ذل ل ال الح آ ا مص اطع فيه ي تتق رة الت دة المباش لمتح

د        ة بتحدي ة معين وة دولي راد ق الأعباء و المهام بصورة مليئة بالشفافية و الوضوح ، بما لا يكرس انف

  .طبيعة التحالف ضد  الإرهاب 

  

اك    و هذا ما سهل مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب دون  أن تكون هن

دعوى           ة أفغانستان ب زو دول ة ، حيث قامت بغ ا الأحادي ى حرآته أية قيود قانونية أو حتى أخلاقية عل

يم  ة الأساسية لتنظ ك البني دة " مكافحة الإرهاب ، و تفكي ة " القاع ه حرآ ذي تدعم ان " ال ، " طالب

دولي          ة أو تفويض صريح من مجلس الأمن ال ررات مقنع ى مب ل     دون أن تستند إل ذي يجع ، الأمر ال

ق     راف و المواثي ة الأع ا واضحا لكاف دة و خرق م المتح اق الأم ا صارخا لميث كل انتهاآ تصرفاتها تش

  .الدولية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية 

  

رار يمث    ل غطاء  نقيض ذلك ما حدث في المسألة العراقية ، فلم يسمح مجلس الأمن بإصدار ق

شرعيا و أساسا قانونيا تستند إليه الولايات المتحدة الأمريكية  في عدوانها على العراق ، و إنما وقع 

ك في             نفس ، و ذل ائي عن ال دفاع الوق ا في ال ى حقه ا إل العدوان بموجب قرار انفرادي ، استنادا منه

ام العراق     تمكن من      محاولة منها الربط بين أحداث الحادي عشر من سبتمبر و النظ م ت ا ل ي ، و هو م

  .تقديم الأدلة المقنعة عليه 

  

د   رره قواع ا تق ا لم ابق ، وفق داء مسلح س وع اعت نفس يفترض وق دفاع الشرعي عن ال فال

القانون الدولي ، و هو ما لم يحدث من جانب العراق ، آما أن الدفاع الوقائي عن النفس ليس معمولا 

دولي المعاصر ، و من       انون ال ل            به في الق ه يمث راق أن ر في الع م ي إن مجلس الأمن ل جهة أخرى ف

  .تهديدا مباشرا للسلم و الأمن الدوليين الأمر الذي لا يبرر الحرب عليه 



 

  

آما أن من أبرز ما آشفت عنه الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو  

ات المت    ب الولاي ن جان ة م ة الدولي اهيم القانوني قاط بعض المف الحها  إس ق مص ة لتحقي دة الأمريكي ح

م المتحدة         . الحيوية و من أهمها مفهوم الشرعية الدولية  ة الأم دا عن رقاب ذه الحرب بعي تم ه حيث ت

مما يجعلها سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة الدولية ، قد تكون مقدمة لشكل جديد من أشكال الحروب 

ل      غير المعروفة التي من الممكن أن تطال دولا أخرى ، ة من قبي تنتهك سيادتها تحت مسميات مختلف

نظم التي    الحرب على الإرهاب أو التفتيش الدولي أو غير ذلك ، بغرض تصفية الحسابات مع بعض ال

الأمر الذي يتطلب من جميع الدول عدم الإنسياق معها . لا ترضخ لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 

ة بالمخاطر، لاسيما و        نحو الدخول في المجهول الذي يؤدي إلى  السقوط في وحل و مستنقعات مليئ

ى    د إل أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من الإنزلاقات على مستوى العلاقات الدولية ، و ليس بحاجة بع

ى   ى القضاء عل ي حاجة ماسة إل ذي هو ف در ال دولي ، بالق اب ال دة لمكافحة الإره ة جدي واد جنائي م

  .بل في النفوس ... لظاهرة الإرهابية ، آون المشكلة ليست النصوص الأسباب الكامنة وراء تزايد ا

   

ة سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه ، لممارسة            رىلذلك ن الم مجتمع أن تسارع دول الع ب

م المتحدة           حقوقها  اق الأم ة ، لاسيما ميث دولي و مختلف المواثيق الدولي انون ال  المكفولة لها في الق

ذه الممارسة لا تكون إلا عن        لتتصدى للإنتهاآات الأم دوليين ، و ه ريكية المستمرة للسلم و الأمن ال

اد  طريق  أن تب ى حل الأزمات التي تنشأ      تجمعات و تكتلات سياسية و قانونية في إطار إقليمي ، ب ر إل

ي إ ذه   ف رار ه ع تك ذلك و م وة العسكرية ، و ب تعمال الق ر اس تدعى الأم و اس ى ل ي حت ا الجغراف طاره

ك الأزمات           يتم المبادرات  ة في تل ات المتحدة الأمريكي دخل الولاي دم فرصة ت إيجاد رادع و سوابق تع

  .نظرا للحرج الدولي الذي ستجده في مثل هذه المواقف 

  

تم  ذا ي ود    تو هك ل وج ي ظ ة ف دة الأمريكي ات المتح ه الولاي ي وج وف ف ع الأدوار و الوق وزي

رض        ت ، و ف ى تثبي ل عل ية تعم تلات سياس ات و تك ت    تجمع ة إذا آان ة خاص رعية الدولي ذه الش ه

وذ          التجمعات تتحرك  وة و النف ة و استراتيجية تمنحه الق وفقا لتنظيم إقليمي يمارس صلاحياته بجدي

  .لإنهاء و حل الأزمات التي تنشأ على المستوى الإقليمي 
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